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لى أ س تاذي المؤطر  أ تقدم بالشكر والثناء ا 

 "ال س تاذ الدكتور عبد المنعم دعدوعة"
شرافهالذي تفضل   على مذكرتي  با 

 وأ وجه الشكر الجزيل ل عضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة 

 هذه المذكرة وتصويبها 

 م الله كل خيرفجزاك

لى كل ال ساتذة   كما أ تقدم بالشكر ا 

 الذين بذلوا الجهد في سبيل تعليمنا وتكويننا 

 لاكتساب العلم والمعرفة

 
 

 

 حسيبة بوجنة الطالبة:

 رفـانـشكر وع
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 رب العالمين  الحمد لله

 : هدي هذا العمل المتواضعأ

 توفي حقهما  أنإلى من لا يمكن للكلمات 

  فضائلهما،تحصي  أن للأرقامإلى من لا يمكن 

 ، ، أدامهما اللهوالدي العزيزينإلى 

 ،يمهد، هناء، نادية، صفاء ،أحلام ،حسام، رشيدة إخوتي:إلى كل 

 .بثينة، كلثوم، حدة ،ظةحفي، نسرين، فايزة والزملاء: الأصدقاءكل  إلى

لى كل من سقط قلمي و    سهوا  همعنا 

 أهدي هذا العمل إلى كل طالب وطالبة علم
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 :تمهيد

تحتاج الدولة ومرافقها العمومية إلى وسائل بشرية ومادية لأداء المهام وتقديم الخدمات الموجهة     
ر ضرورة لإدارة نشاطات الدولة، فتحتاج الإدارة إلى لتحقيق النفع العام، والوسائل المادية أكث

تجهيزات تتطلبها المرافق العامة، كما تحتاج أيضا إلى نقود لتسديد رواتب الموظفين واقتناء 
 لوازمها.

الح من خلالها تستخدم للص والمنقولات التيالإدارة إلى الأموال بنوعيها العقارات  تحتاجكما   
شباع الحاجاتالعام  عامة، فمن الضروري أن يكون لها نظام حماية خاص، ولا يتجسد ذلك ال وا 

لنفع تحقيق ا إلىلنظام حماية خاص تؤدي  الأموال واستعمال وتسيير هذهإلا بإخضاع تكوين 
 العام.

 لذلك منحته التشريعات القانونية،الوطنية مكانا بارزا في الدراسات  الأملاك موضوع يحتلو   
ة الوطنية الموجودة في ذمة الدول الأملاكموضوع  أيضاكما يعتبر  ة خاصة،وأهمي أولويةالداخلية 

ف هذه تتضاع بالغة، أهميةمنقولة ذات  أوعقارية  أحوالالقانون العام سواء كانت  وبقية أشخاص
باستمرار كونها من الوسائل الضرورية لتحقيق سياسة الدولة الاقتصادية وخططها  الأهمية
 مواطن(وال )الدولةالوطنية فهي مسؤولية الجميع  الأملاكي ضمان حماية فمن الضرور  التنموية،

 وعدم تخريبها. إيجابييكون بشكل  والاستفادة منها

  

 

 

 

 



   مقدمة  
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 منها: أسبابعدة  إلىاختياري لهذا الموضوع كعنوان للدراسة  ويعود سبب 

 ذاتية: أسباب .1

 جوانبه.مختلف  والبحث فيالرغبة في دراسة هذا الموضوع  -

 الوطنية.القانونية للأملاك  يةالأهم -

ة ثانية سن الأولهذا الموضوع كان من بين المقاييس المبرمجة للسداسي  أنبالإضافة  -
 .0202_0202دراستي للسنة الجامعية  أثناءماستر التي تلقيتها 

 أسباب موضوعية: .2

 عام.التحقيق النفع  ومساهمتها في الوطنية، الأملاكالدور الكبير الذي تلعبه  -

 كتابات.يمثل هكذا  وذلك لإثرائها الحقوق،لكلية  إضافةوضوع الم -

 الموضوع: أهمية

 التي تتميز والعقاري المهمة الإداري موضوعات القانون  أحدالوطنية  الأملاك يعد موضوع 
ركيزة اقتصادية ك أهميتهارغم  والبحث والدراسة،تعطى نصيبها من الكتابة  والتي لم علمية،بقيمة 

 والاقتصادية والاجتماعية للدولة.السياسية  لنظموارتباطها با

 الدراسة: أهداف

وكذلك عرض اهم التطورات  القانونية،الهدف من هذه الدراسات هو عرض النصوص  
 الجزائر عرفت تطورات متلاحقة للنظام السياسي أنكما  الوطنية، الأملاكالقانونية التي عرفتها 
دة ام القانوني للأملاك الوطنية نظرا لارتباطه بالنظم السائانعكست على النظ والاقتصادي الجزائري 

 الدولة.في 
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 إشكالية الدراسة:

 لوطنية؟ا الأملاكما هو النظام القانوني الذي اعتمده المشرع الجزائري في تكوين وتسيير  
 

 :المنهج المتبع

الاعتماد على منا ذلك تطلب الإشكالية المطروحة لدراسة موضوع البحث جابة عن للإ 
لوطنية ا الأملاكذلك من خلال بسط النصوص القانونية المتعلقة بموضوع يلي و المنهج التحل
 .ى الاعتماد بالمنهج الوصفيبالإضافة عل

 السابقة:دراسات ال

 موضوع النظام القانوني للأملاك الوطنية ، التي تناولتهناك الكثير من الدراسات السابقة  
ك لأملاالكن هذه الدراسات بقيت شبه مجمدة نتيجة تغيير القواعد القانونية التي تحكم نظام 

، جامعة عمار ثليجي ات ما جاء في مجلة الفكر السياسي، ومن اشهر هذه الدراسالوطنية
الشركات الشاغرة في التشريع الجزائري أملاك الدولة و ، حول التنازل عن الجزائر ،بالأغواط
رة ، بسكجامعة محمد خيضر ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، وما جاء كذلك في ي عليلسعود

القانوني للأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري لأحمد النوعي الذي جاء حول النظام 
 .نية وتكوينها وتسييرها وحمايتهابإطار مفاهيمي للأملاك الوط

 

 الدراسة:صعوبات 

التشريع و المتباينة مثل الدستور الموضوع في كثير من النصوص القانونية  أجزاءتناثر  .1
 العديد من القوانين الخاصة التي تحكم إلىبالإضافة  والمدني والمالي والتجاري، الجنائي

 الوطنية. الأملاكطاعات من 



   مقدمة  

 
 ث

تمرة ، مما يستوجب دائما اليقظة المسالأملاك الوطنيةتغير القواعد القانونية التي تحكم نظام  .2
ذلك و  ،ستمرار والتي لحقت بهذه الأملاكرات المتجددة باللتمكن من متابعة مختلف التطو 

 .النظام القانوني للأملاك الوطنيةللتمكن من فهم 
 

 :تقسيمات الموضوع

 :المطروحة لهذه الدراسة قسمنا الموضوع حسب الخطة التالية الإشكاليةللإجابة على   
 

 الوطنية. الأملاكتكوين  الأول:الفصل  
 

 الوطنية. الأملاكنطاق  دخول المال الأول:المبحث   

 الوطنية. الأملاكخروج المال من نطاق  الثاني:المبحث   
 

 .الأملاك الوطنيةتسيير  الثاني:الفصل  
 

 .    الأملاك الوطنية العموميةقواعد تسيير  الأول:المبحث   

.الأملاك الوطنية الخاصةقواعد تسيير  الثاني:المبحث   



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول:
 "تكوين الأملاك الوطنية"
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 تمهيد:
ملاك الوطنية من المسائل الصعبة والشائكة التي أخذت حيزا مهما في يعتبر موضوع الأ 

النقاش خاصة ما بعد الاستقلال، وعليه سنخصص هذا الفصل لدراسة كل من تكوين الأملاك 
 الوطنية العمومية والخاصة كلٌ على حِدى.

بالضم،  ووفي هذا الإطار قد تتصرف الدولة والجماعات المحلية في الملك الوطني بالبيع أ 
مما يترتب على ذلك خروج المال من الذمة المالية للدولة إلى الذمة المالية للأشخاص العاديين، 

 وبالتالي زوال صفة العمومية عن الأملاك الوطنية.
 وتبعا لذلك سندرس هذا الفصل من خلال المبحثين التالين: 

 

 دخول المال في نطاق الأملاك الوطنية. المبحث الأول:  
 خروج المال من نطاق الأملاك الوطنية. بحث الثاني:الم  
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 المبحث الأول: دخول المال في نطاق الأملاك الوطنية 
إن إدخال الملك في الأملاك العامة التي يمتلكها أحد أشخاص المجموعة الوطنية )الدولة  

تكون لاك العمومية التي توالجماعات الإقليمية(، حيث تظهر بالضرورة التفرقة بين اندماج الأم
بحكم الطبيعة )الأملاك الطبيعية(، والأملاك الوطنية الاصطناعية، التي تتشكل بتدخل فعل وجهد 

-02الإنسان، وهذا حسب ما جاءت به المادة سبعة وعشرون من قانون الأملاك الوطنية رقم 
 1المعدل والمتمم. 02

ة الوطنية من اكتساب الملكية الفردية الخاصفبدلا من وسائل قانونية تمكن أعضاء المجموعة  
بقصد إدماجها في الملكية الوطنية العمومية، كما يمكن للدولة أن توسع في ممتلكاتها بالطرق 

 العادية، سواء مجانا أو مقبل دفعها بمقابل مالي.
 الأحكاموعليه سنتولى دراسة هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب، الأول نتناول في  

ة لاكتساب الأملاك الوطنية، المطلب الثاني ويتناول إدراج المال في الأملاك الوطنية المشترك
 العمومية، أما المطلب الثالث فسنخصصه لدراسة طرق اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة.

 المطلب الأول: الأحكام المشتركة لاكتساب الأملاك الوطنية.
فهذه الأخير تتمثل في تلك الوسائل والآليات تقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية،  

القانونية أو التعاقدية، التي تضم بمقتضاها أحد الأملاك إلى الأملاك الوطنية، ويتم اقتناء الأملاك 
التي يجب أن تدرج في الأملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 

ون العام القان ل القانون الخاص في الفرع الأول، ووسائلوعليه سنتناول من خلال المطلب وسائ
 في الفرع الثاني.

 
 

                                                 
، المصادرة في 20مية عدد الجريدة الرس يتضمن قانون الأملاك الوطنية،، 2002ديسمبر  22المؤرخ في  02-02قانون رقم  1

الصادرة  11، الجريدة الرسمية عدد 0220جويلية  02ممضي في  21-20، المُعَدَل والمُتَمم، بالقانون رقم 2002ديسمبر  20
 .22، ص 0220أوت  20في 
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 .الفرع الأول: وسائل القانون الخاص
سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى عرض أهم الوسائل القانونية لاكتساب أملاك الدولة  

 تالي:لك كالالخاصة والمتمثلة في العقد )الشراء(، الحيازة والتقادم، التبرع، حق الشفعة، وذ
 أولا: العقد )الشراء(.

في حالة تعاقد إدارة أملاك الدولة مع الخواص لشراء شيء معين تتصرف وهي مجردة من  
صفة السيادة والسلطة العامة، وتستند إلى عنصر التراضي، وتبعا لذلك يعتبر الشراء سببا هاما 

ن لعملة واحدة، فإن الشراء هو لاكتساب الدولة أملاكها الخاصة، وبما أن البيع والشراء وجها
 الاتفاق على نقل ملكية عقار من يد إلى يد أخرى.

  تعريف عقد الشراء: -أ
"البيع عقد يلزم من القانون المدني الجزائري أن:  022طبقا لما تقضي به أحكام المادة  

 1.ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن" أنبمقتضى البائع 
ا أن البيع والشراء وجهان لعمله واحده نجد الأستاذ السنهوري عرف البيع بانه عقد كما سابق  

ينتقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر، ويلزم المشتري أن يدفع  أنلجانبين هو يلزم البائع 
 2للبائع مقابل ثمنا نقديا.

زم بنقل ملكيه بائع الذي يلتففي هذه الحالة تلتزم الدولة بهذا العقد بدفع مقابل ثمن نقدي لل  
ذا اختلف أحد   ولا يترتب عليه البطلان. الأخيرالعقد لا يبرم هذا  أركانعقاره وا 

في حاله قيام الدولة ببعض التصرفات كعقود الشراء لا تبرم الإدارة بمظهر السيادة لأنها لا تتعامل 
 ح الدولة.يضر تصرف بمصال ألاالتراضي لكن ينبغي  أساسعلى  الأفرادمع أحد 

 
 

                                                 
لجريدة ، المعدل والمتمم، االمتضمن القانون المدني، 2052سبتمبر  02المؤرخ في  20-52من الأمر رقم  022المادة  1

 . 2052سبتمبر  00، الصادرة في 55الرسمية العدد
، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  2

 .02، ص2002التراث، بيروت،  إحياءدار 
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 الدولة: التي تباشرها والإجراءاتلاقتناء عمليه ا إتمام -ب
عملية شراء واقتناء الدولة والجماعات المحلية للحقوق العقارية إلى أحكام  إجراءاتتخضع   
 105-20وكذلك المرسوم التنفيذي رقم  1المعدل والمتمم، 02-02الوطنية رقم  الأملاكقانون 

وبما أن الدولة  2وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، رةإداالذي يحدد شروط وكيفية 
عمليه  تماموا  صية، وبالتالي تحكمها مبادئ، طرفا في عقد الشراء هذا يضفي نوع من الخصو 

 الدولة. أملاكالشراء يجب تحديد دور مديريه 
لأملاك الوطنية من قانون ا 02فدور مديرية أملاك الدولة يتجسد تطبيقا لما في المادة  

الحقوق العقارية أو المتاجر وكذلك  أو" تخضع عمليات شراء العقارات فإنه:  3المعدل والمتمم،
ة التابع الإداري عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

 للدولة لأحكام التي ينص عليها القانون في هذا المجال.
مية ومؤسسات الجماعات الإقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال تخضع المصالح العمو  

 وقع ولقانون الولاية وقانون البلدية، وما يرد في التنظيم إذا اقتضى الأمر".
والملاحظ أن التعديل الجديد لقانون الأملاك الوطنية أوضح وأكد على الدور الاستشاري   

 لأملاك الوطنية.والرقابي الذي تقوم به الإدارة المكلفة با
برأي الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية أما بالنسبة للدور  الأخذيتمثل الدور الاستشاري في  

 الرقابي الذي الإدارة المكلفة بأملاك الدولة هدفه تحديد القيمة الإيجابية للعقارات التي سيتم شرائها.
 ر ثمن الشراء فكأصل عام يرجعكما يتجلى دور الإدارة المكلفة بأملاك الوطنية في تقدي  

حريه المتعاقدين، واستثناء فإن إدارة أملاك الدولة هي التي تقدر الثمن  إلىتحديد النقود ومقدارها 
 لأنها على دراية بالمعاملات العقارية وما يتعلق بثمنها وقيمتها.

 

                                                 
 سابق.المصدر ال، 02-02القانون رقم  1
يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية  ،0220ديسمبر  22المؤرخ في  105-20رقم  المرسوم التنفيذي 2

 .0220ديسمبر  20مؤرخة في  20الجريدة الرسمية عدد والخاصة التابعة للدولة، 
 سابق.المصدر ال، 09-09القانون رقم من  02المادة  3
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 عمليات الشراء التي تباشرها الجماعات المحلية: -ت
م باقتناء العقارات بعد موافقه المجلس الشعبي فيما يخص الوالي هو الذي يختص بالقيا 

 الولاية، أما فيما يخص البلدية فيجب التمييز بين حالتين:
العقار الذي يقع في المحيط العمراني، هنا تكون عمليه الشراء عن طريق  الحالة الأولى:  

رات المراد اقتنائها ملك سواء كانت العقا 1الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري،
 تابعه لأملاك الدولة العقارية الخاصة. أوللخواص 

العقار الذي يقع خارج المحيط العمراني، يكون اقتناء هذه العقارات من طرف  الحالة الثانية: 
الهيئة المحلية بعد استشارة إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا عن سعر العقار وتحرير عقد 

 لذلك.
 : التبرع والوصيةثانيا

الوالي  لىإويتم ذلك بتصريح الواهب أو الموصى أو المتبرع أمام الموثق الذي يرسل الملف  
وزير  لىإالمختص إقليميا وممثل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، حيث يرسل الوالي الملف 

والاطلاع على موقف  المالية، وهذا الأخير يأمر بإدارة أملاك الدولة المختصة بدراسة الملف
 الورثة، ويتخذ الوزير قرار بذلك في ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ مراسلة الوالي.

إذا كان التبرع لصالح مؤسسه وطنيه يجب على وزير المالية أن يطلب رأي الوزير الوصي  
 لإصدار قرار مشترك بينهما.

اري وصناعي فلا يشترط أما إذا كان التبرع لصالح مؤسسة عامة وطنية ذات طابع تج 
القرار المركزي من وزير المالية والوزير الوصي بل تكفي موافقه المؤسسة فقط وعدم التعارف ذلك 

 مع القانون.
 ضرارالإويشترط في المال المتبرع به ألا يكون مثقل برهن وألا يكون الغرض من هو  

ونا بشرط لية وألا يكون مقر قدا للأهبمصلحة الورثة وألا يتجاوز حدود الثلث وألا يكون المتبرع فا
 واقف.

                                                 
 .10، ص0220دار هومه، الجزائر،  ة والجماعات المحلية،الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولأعمر يحياوي،  1
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 ثالثا: الحيازة والتقادم
 الحيازة: .1
المشرع الجزائري لم يعطي تعريفه للحيازة وترك مهمة التعريف للفقه واكتفى بطريقه اكتسابها  

ومده تقادمها، حيث أنه وحتى تتحقق الحيازة لا بد من توفر مجموعة من الضوابط وهي: وضع 
وتبعا لهذه الضوابط يمكن  1ف، النسبة، عدم المنازعة، طول المدة، عدم التفويت،اليد، التصر 

تعريف الحيازة بأنها وضع اليد على حق عيني عقاري والسيطرة عليه فعليا واستعماله وما يتفق 
 2ذلك سواء كان هذا العقار مملوكا للحائز أم لا. إلىوطبيعته مع القصد 

م عن أي شخص يسيطر سيطرة فعلية على عقار سواء يتضح أن الحيازة وضع مادي ينج 
كان الشخص هو صاحبه أو لم يكن، وذلك بأعمال مادية بأن يستعمل العقار ويشغله ويتصرف 

 فيه تصرف المالك ومن ثم توجد وتنتج آثارها.
 أركان الحيازة: -أ

مشرع للا يمكننا لا يمكننا استخلاص مفهوم العنصر المادي للحيازة بأن ا الركن المادي: -
الجزائري لم يتطرق إلى تعريف الحيازة وبالرجوع إلى الفقه نجد أن العنصر المادي يتمثل 

اء أو البن الأرضفي مجموعه الأعمال المادية التي يباشرها صاحب الحق الزراعة في 
 عليها.

ير يتم اذا القص أوحيث أن كسب الحقوق العينية غير المنقولة بالتقادم وفقا أجله الطويل   
كانت الحيازة هادئة مستمرة بعنصرها المادي أو المعنوي وغير غامض خالية من العيوب ومستنده 

 3سند صحيح. إلى

                                                 
 ر، فيماجستي مقارنة، رسالةتحليلية  ، دراسةالملكيةالحيازة في العقار سبب من أسباب كسب باسمه محمد علي قاديش،  1

 .02الحقوق، جامعة القدس، فلسطين، دون سنه نشر، ص الخاص، كليةالقانون 
، كلية 2، مجلة منتدى القانون، العددجراءات التحقيق العقاري كطريقه لاكتساب حق الملكيةإعبد الغني حسونة، لبنى دنش،  2

 .022، ص0220الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .02، ص0222، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، مبادئ القضاء العقاري عمر حمدي باشا،  3
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وهو أن توفر لدى الحائز الذي يباشر السيطرة المادية على الشيء نية  الركن المعنوي: -
 الظهور بمظهر المالك أو صاحب الحق.

 شروط الحيازة: -ب
 ب الحيازة بأعمال العنف )ماديا أو معنويا( كالتهديد.أي أن الحائز لم يكتس الهدوء: -
أي أن الشخص يباشر الأعمال على مرأى الجميع، فإذا أخفاها الحائز  الظهور والعلانية: -

صاحب الحق كانت الحيازة مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية ومن ثم لا تكون  أو
 1ملك بالتقادم.صالحه لأنها تحمى بدعاوى الحيازة، كما لا تستطيع الت

 سنة دون انقطاع. 22وهو المدة الكاملة للحيازة وتكون  الاستمرار: -
يزول الغموض في الوقت الذي تصبح فيه الحيازة واضحة، ويرفع فيه الشك  الوضوح: -

 2الذي كان يحوم حول قصد الحائز، وتصبح الحيازة منتجه لآثارها من يوم زوال الغموض،
 هذه الأعمال لخدمه نفسه.الشخص واضح للقيام ب أنبمعنى 

 نطاق الحيازة ومدتها: -ت
إذا توفرت شروط هنا نتكلم عن التقادم المكسب أي تكتسب الملكية بالتقادم، في الحيازة  

سنة، وتطبق حسب الحالات بالنسبة للعقارات والمنقولات،  22تكتسبها الدولة بالتقادم لمده 
اك الطبيعة، والعقارات بالتخصيص، كما أن هن فالعقارات التي ترد عليها الحيازة هي من عقارات

عقارات خارج من دائرة التعامل ولا يمكن أن تكون بحكم طبيعتها أو تخصيصها محلا لتصرفات 
قانونيه أو لكونها أخرجت من دائرة التقدم المكسب بنصوص خاصه فانه لا يجوز ان ترد الحيازة 

 عليها.
 
 
 

                                                 
سكندرية، ، منشاة المعارف، الإالحيازة كسب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري والمقارن  قدري عبد الفتاح الشهاوي، 1

 .50، ص0220
 .00، ص 0222، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الحيازة والتقادم المكسبمحمد فريدة زواوي،  2
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 ك بالحيازة:الحالات التي تكتسب بها الدولة الأملا  -ث
من القانون المدني  000و 005الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية نصه عليها المادتين  

 200والمتعلقة بالملكية الخاصة بحيث أن الملكية العامة لا يجوز وفقا لأحكام المادة  1الجزائري،
 قانون مدني تملكها بالتقادم.

علنيه ية بالتقادم أن تكون بحسن نية وهدئه و كسب الملك إلىويشترط القانون الحيازة المؤدية  
سنوات إذا كانت مستندة إلى سند  22سنة، وتقلص المدة إلى  22وغير متنازع عليها ولمده 

سنة، وفي هذا  00صحيح أما بالنسبة للحقوق الميراثية لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة 
شهادة الحيازة ة بالإجراءات المتعلقة بإعداد الإطار فإن الدولة والجماعات المحلية غير معني

 للاعتراف بملكيته.
 التقادم: .2

 تعريف التقادم: -أ
لم يعرف المشرع الجزائري التقادم مثل ما عرفه المشرع المصري والمشرع الفرنسي حيث عرفه  

هذا الأخير على أنه طريق لكسب الحقوق أو للتخلص منها بمرور زمن معين فمن خلال هذا 
 نستنتج أن التقادم نوعان، تقادم مكسب للحق وتقادم مسقط له.التعريف 

حيث يعرف الفقه التقادم بأنه وسيلة يكسب بموجبها الحائز ملكية الشيء أو حقا آخر عليه  
 2بموجب حيازة قدوم مدة معينة.

ويقوم التقادم على اعتبارات تتصل بصالح العام وتهدف إلى استقرار التعامل وينحصر  
ادم المكسب في الحقوق العينية التي يجوز حيازتها على غرار التقادم المسقط الذي مجال التق

 يتسع مجاله ليشمل جميع الحقوق المالية.
 
 

                                                 
 ابق.سالمصدر المن القانون المدني الجزائري،  000و 005المادتين  1
 .02، الجزء الأول، مطبعه كرم، سوريا، دون سنه نشر، صالتقادم المكسب والمسقطياسين غانم،  2
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 شروط التقادم المكسب: -ب
 :حيث نجد أن هناك نوعان رئيسيان من التقادم  الشروط المشتركة بأنواع التقادم المكسب

 المكسب:
لطويل، وهو يسري على العقار والمنقول وبه يكون للحائز التقادم المكسب ا النوع الأول:  
 يكسب الملكية أو الحق العيني محل الحيازة إذا استمرت حيازته خمسة عشرة سنة. أن

فهو التقادم المكسب العشري، وهو لا يسري إلا على العقار وبه يكون  أما النوع الثاني: 
سنوات وكانت مقترنة  22إذا استمرت حيازته  للحائز أن يكسب الملكية أو الحق العيني الحيازة،

 1بحسن النية، ومستنده إلى سبب صحيح.
 :إلىوعليه تنقسم شروط التقادم المكسب   
الحيازة شرط أساسي في التقادم، لا يقوم بدونها كما يجب أن تتوفر الحيازة  شرط الحيازة: -

الية ، معتبرة إذا كانت ختكون الحيازة القانونية أنعلى عنصريها المادي والمعنوي ويجب 
 من العيوب.

 سنة. 22: ينبغي أن تستمر الحيازة مدة معينة من الزمن وهي شرط استمرار مدة معينة -
 :الشروط الخاصة بالتقادم المكسب القصير 
سنوات، وتسري قواعد تقادم المكسب  22نص المشرع على أن مدة التقادم المكسب القصير  

 ين التي يمكن أن يسري عليها والتمسك به أمام القضاء.الطويل من حيث وقوعه والمياد
لا أن المشرع استثنى منها إوالتقادم المكسب القصير يخص العقارات دون المنقولات  

الظاهرة، فهي تكسب بالتقادم المكسب الطويل فقط حيث يشترط في التقادم المكسب  الارتفاقات
 سنوات دون انقطاع. 22ن النية طيلة يتوافر لدى الحائز السند الصحيح وحس أنالقصير 

 
 
 

                                                 
1   Universitylifestyle.net.  
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 رابعا: حق الشفعة
 تعريف حق الشفعة  .1
"رخصة تجيز الحلول محل من القانون المدني الجزائري على أنها:  501عرفتها المادة  

بمعنى أنها رخصة يمنحها  1،المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها"
أن تتوفر فيه شروط تجيز له أن يحل محل المشفوع منه في بيع القانون للشفيع، بحيث يجب 

 العقار، ويدفع الثمن والشفيع شخص طبيعي في القانون المدني الجزائري ويمكن أن يكون معنوي.
 حق الشفعة:   ةشروط ممارس .2
ومنها ما هو متعلق بالمال المشفوع به، أي الشفعة ترد إلا على العقارات ولا يمكن تجزئتها،  

نها ما هو متعلق بالتصرف بالشفعة، أي أن من استثناءات البيع أنه لا يجوز البيع في المزاد وم
 يكون البيع بين شخص أجنبي. أنويجب  الأصولالعلني، وألا يرد بين 

ص الذي يكون له الحق في اخذ أما الشروط التي تتعلق بشخص الشفيع الذي هو الشخ 
-02من القانون  52ليضمها إلى ملكه حسب نص المادة  المبيعة وانتزاعها من المشتري  ةالحص
" ينشأ حق الدولة والجماعات المحلية في الشفعة بغيه فإنه:  2المتضمن التوجيه العقاري، 02

 لىإتوفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية بصرف النظر عن اللجوء المحتمل 
 نزع الملكية. إجراء
 ".…ذكور مصالح وهيئات عموميه معينه تحدد عن طريق التنظيموتطبق حق الشفعة الم 

 
 
 
 
 

                                                 
 .ابقسالمصدر المن القانون المدني الجزائري،  501المادة  1
، المعدل والمتمم، بالأمر رقم المتضمن التوجيه العقاري ، 2002نوفمبر  20المؤرخ في  02-02من القانون رقم  52 المادة 2

 .2002سبتمبر   05في  الصادرة،  22العدد الرسمية ، الجريدة2002 سبتمبر 02المؤرخ في  02-02
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 الفرع الثاني: وسائل القانون العام
عرض أهم وسائل القانون العام، أو الطرق الاستثنائية  إلىسنتطرق من خلال هذا العنصر  

 ملكية الاستيلاء المؤقت التأميم.لاكتساب أملاك الدولة الخاصة والمتمثلة في نزع ال
 لا: نزع الملكيةأو 

 تعريف نزع الملكية .1
اختلفت تعاريف نظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة فمنهم من عرف بأن نزع الملكية  

كما أنها إجراء من شأنه حرمان مالك عقار  1خاصه في الملكية العامة، أمواليعتبر وسيله لدمج 
دة عادل ومنصف هذا نصت الما معين من ملكه جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض

" الملكية الخاصة مضمونة، لا تنزع الملكية إلا في بأن:  0202،2من الدستور الجزائري  22
إطار القانون وبتعويض عادل ومنصف، حق الإرث مضمون الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات 

 الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها".
 في أنها: وتتمثلشروط نزع الملكية:  .2
 ترد على العقارات ولا ترد على المنقولات. -
 سلطة نزع ملكية تكون من طرف الدولة والجماعات المحلية. -
 نزع الملكية هو طريقه جبرية وتكون بقرار. -
نزع الملكية هو المنفعة العمومية ولا يجوز نزع الملكية للمصلحة  إجراءأن القصد من  -

ن كانت الدولة.  الاقتصادية حتى وا 
 رتب على نزع الملكية التعويض القبلي والمنصف ويقدر بالعين المنزوع ملكيتها.يت -

 
 
 

                                                 
بوعات ، ديوان المطدراسة مقارنة العامة في نطاق القانون الجزائري، الأموالالتطور المعاصر لنظريه محمد فاروق عبد الحميد،  1

 .011ص  ،2000الجامعية، الجزائر 
 .0202من الدستور الجزائري  22المادة  2
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 لاء المؤقتيثانيا: الاست
حيث يعرف الاستيلاء على انه حق السلطة الإدارية في حيازة العقارات المملوكة ملكية  

 1خاصه بصفه مؤقتة تحقيقا للمنفعة العامة مقابله تعويض عادل.
يف أنه اعتبر الاستيلاء وسيلة لتحقيق المنفعة العامة تلجأ إلى السلطة يتضح من هذا التعر  

الإدارية بصفة مؤقتة، ويتم دائما بمقابل تعويض إلا ما يعاب عليه إهماله لمسالة شروط أو 
حالات الاستيلاء، والتي تتركز أساسا على الظروف الاستثنائية، وهي مسألة في غاية الأهمية 

الإدارة إلى استخدام هذه الوسيلة دون غيرها إجراء نزع الملكية للمنفعة  وتعد أساس تبرير لجوء
 العامة مثلا.

 كما يمكن أن نستخلص من هذا التعريف أن الاستيلاء المؤقت يدل على:  
تحتاجه الدولة لعقار ما لفترة من الزمن، فتستولي عليه لهذا  إجراء مؤقت غير مؤبد: -

 الحاجة. الغرض ثم ترده للمالك عند انتهاء
أي بانتهاء غرض الاستيلاء يتم إعادة العقار لمالكه مع تعويضه  وانه يتم بمقابل تعويض: -

 عن حرمانه من الانتفاع به.
: حيث تقوم الدولة بالاستيلاء على العقار يتم اللجوء إلى في حالة الضرورة والاستعمال -

 مع بقاء الملكية لصاحبه ونية رده في نهاية المدة. 
تصدره الجهة الإدارية المختصة لأنه يعتبر عمل  إداري الاستيلاء بموجب قرار كما يتم  
، القانون العام أشخاصمن أحد  إلايصدر عن إرادة منفردة )الإدارة( ولا يتم اتخاذه  إداري قانون 

لذلك  مؤهله أخرى  إداريةسلطه  أي أووطبقا للقانون المدني الاستيلاء يصدر من طرف الوالي 
 قانونا.

 
 
 

                                                 
 .210، جامعه تبسة، ص22العدد مجله العلوم الاجتماعية والإنسانية، ضوابط الاستيلاء المؤقت على العقار،بن طيبه صونيا،  1
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 ثالثا: التأميم
وعه من مجم أوحيث يعتبر التأميم تلك العملية التي بمقتضاها تنتقل ملكيه مشروع  

 1عن الإدارة الرأسمالية تحقيقا للمصلحة العامة. أقصائهاالجماعة بقصد  إلىالمشروعات 
بمعنى أن التأميم هو إجراء يقصد به نقل ملكية أحد المشروعات الخاصة إلى الدولة سواء  

إحدى الشركات، وذلك بقصد تحقيق المنفعة العامة لصالح الجماعة على أن  أو الأفرادنت كا
 يكون ذلك مقابله تعويض عادل تدفعه الدولة لأصحاب هذه المشروعات.

كما يمكن تعريف التامين أيضا بأنه إجراء قانوني يستهدف تحقيق تدخل الدولة في الأنظمة   
 المشروع الخاص بما يحتويه من عقارات ومنقولات إلى الدولة.الاقتصادية الخاصة، ونقل ملكية 

كما يعتبر التأميم من أعمال السيادة أكثر من أنه إجراء إداري )يقوم بقانون( كما لا توجد   
 خاصه بالتأميم في القانون الذي يأتي بالتأميم هو الذي يحدد الإجراءات. إجراءات

 ك الوطنية العموميةالمطلب الثاني: إدراج المال في الأملا  
تأخذ الأملاك الوطنية تصنيفات معينة حيث يكون من المناسب البحث عن كيفية اكتساب  

 الملك صفه العمومية أو بتعبير آخر كيفية إدراجه في الملك الوطني العمومي.
 الفرع الأول: إدراج المال في الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية 

أنه تختلف  2المعدل والمتمم، 02-02الوطنية رقم  الأملاكنون من قا 00من مدلول المادة  
عمليه الإدراج في الأملاك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني المعني حيث يثبت أن إدراج في 

 الوطنية الطبيعية بالعملية الإدارية لتعيين الحدود. الأملاك
من قانون  00عرفت المادة كاشف حيث  إجراءكما انه  إداريةيعتبر تعيين الحدود عمليه  

"تعيين الحدود هو معينة السلطة المختصة أن:  3المعدل والمتمم، 02-02الأملاك الوطنية رقم 
 لحدود الأملاك الوطنية عمومية الطبيعية".

                                                 
، 22العدد ،لدولي والتنميةمجلة القانون ا ، التأميم بين السيادة الإقليمية للدولة وأحكام القانون الدولي،عبد المؤمن بن صغير 1

 .55، ص0202كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعه الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، 
 .ابقسالمصدر ال، 09-09القانون رقم من  00المادة  2
 .هنفس المصدر ،00المادة  3
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يتصبح لنا من خلال نص هذه المادة أن إدماج الملك الطبيعي في الملك الوطني العمومي   
بتعيين الحدود الطبيعية ضمن الأملاك العامة، يتحقق بتوافر العوامل هو إجراء يكون بقرار إداري 

 المادية الطبيعية لذلك ويثبت بقرار الإدماج.
"تبين بأنه:  02-02من قانون الأملاك الوطنية رقم  00من المادة  0كما جاء في الفقرة  

نه يمكن التمييز وم 1،عمليه تعيين الحدود بالنسبة لشواطئ البحر وبالنسبة لضفاف الأنهار"
تعيين الحدود حيث تثبت حدود الأملاك الوطنية العمومية البحرية وفقا لأحكام  إجراءبخصوص 

من هو  0، حيث تنص المادة 0220ديسمبر  22المؤرخ في  105-20المرسوم التنفيذي رقم 
ي ف" تعاين حدود البحر من جهة الأرض ابتداء من حد النشاط الذي تلفه الأمواج على أنه: 

 2أعلى مستواها خلال السنة وفي الظروف الجوية العادية".
بالنسبة الأملاك المائية حينما تبلغ أقوى المياه المتدفقة في السنة وفي الظروف الجوية  أما  

العادية أعلى مستواها دون أن تصل إلى حد الفيضان كان لزاما على إدارتي أملاك الدولة والري 
فيها ملاحظات واعتراضات لمالكي الأراضي المجاورة للملكية العمومية تجريا معاينة علنية تسجل 

 المائية.
 الفرع الثاني: إدراج المال في الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية

من قانون الأملاك الوطنية فإن الإدراج يكون في  00طبقا لما تقضي به أحكام المادة  
أساس الاصطفاف بالنسبة لطرق المواصلات وعلى  الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على

 .الأخرى أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للأملاك 
 
 
 
 

                                                 
 .02، ص0202، دار هومه، الجزائر، نظرية المال العاماعمر يحياوي،  1
يحدد شروط وكيفية إدارة وتسير الأملاك ، 0220ديسمبر  22المؤرخ في  105- 20المرسوم التنفيذي رقم  من 0المادة  2

 .0220ديسمبر  20، الصادرة في 20للدولة الجريدة الرسمية العدد  العمومية والخاصة التابعة
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 أولا: الاصطفاف 
"هو العمل الذي ، فإنه 105-20من المرسوم التنفيذي رقم  00الاصطفاف بمفهوم المادة  

  1.تضبط به الإدارة طرق المواصلات وبالتالي حدود المجاورين"
حيث إن الهدف من الاصطفاف هو إثبات تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية  

 الوطنية العمومية الاصطناعية على مرحلتين هما: الأملاكوالملكيات المجاورة، ويتم تعيين حدود 
مخطط الاصطفاف وله طابع تخصيص ويحدد عموما أحد  أو المخطط العام للاصطفاف: -

 وعه من الطرق.حدود مجم أوالطرق 
له طابع تصريحي ويبين للمجاورين حدود الطريق وحدود أملاكهم،  الاصطفاف الفردي: -

ولا يكون إعداد مخطط الاصطفاف إجباريا إلا في الطرق العمومية الواقعة داخل تجمعات 
السكنية، ويعتمد كذلك على الطريق الموجودة، ولا يمكن أن يؤدي إلى تغيير محور الطريق 

غه، كما يجب أن يخضع إعداد مخطط الاصطفاف تحت طائلة انعدام الاحتجاج أو تفري
به على الغير، والنشر طبقا للتشريع المعمول به، ويجب أن تتم الموافقة عليه تصدره 

 السلطة المختصة.
 ثانيا: التصنيف

اله ح "يعتبر التصنيف عملا قانونيا أومن القانون المدني فإنه:  200استنادا لأحكام المادة  
 2".واقعة بمقتضاها يندرج الملك في صنف الأملاك الوطنية الاصطناعية

عمل  "هومن قانون الأملاك الوطنية على أن التصنيف:  22فقرة  02كذلك نصت المادة  
 3.السلطة المختصة الذي يضفي على الملك طابع الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية، ..."

ب تصنيفه ممكن في الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية، ويجب أن يكون الملك المطلو  
ما عن طريق  ما بامتلاك يتم لهذا الغرض حسب طرق القانون العام وا  إما بمقتضى حق سابق، وا 

                                                 
 .ابقسالمصدر ال، 105-20من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  1
 .ابقسالمصدر الالمدني الجزائري،  من القانون  200المادة  2
 .ابقسالمصدر ال، 09- 09القانون رقم من  02المادة  3
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نزع الملكية، وتقوم بالاقتناء الجماعة أو المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب 
 تصنيفه.
لوب تصنيفه ملكا مؤهلا ومهيأ للوظيفة المخصص لها، حتى ينبغي أن يكون العقار المط 

ولا تكون العقارات المقتنات جزء من الأملاك الوطنية العمومية حتى ولو ضمت للأملاك الوطنية 
 إلا بعد تهيئتها.

كما لا يترتب عن قرارات التصنيف الإدارية ذاتها التي يهدف المصلحة العامة تضع الأملاك  
لتبعات في إطار القواعد الإدارية الخاصة المنصوص عليها في مجال التي تتعلق بها تحت ا

 كالأملاوحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها، خضوعها قانون لنظام  الأملاكرعاية هذه 
 الوطنية العمومية.

 المطلب الثالث: طرق اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة
ي قتناء باستخدام الوسائل الاستثنائية إلا فلا يمكن للدولة والجماعات الإقليمية اللجوء للا  

 نشاءإالحالات المقررة قانونا وبعد استنفاذ أساليب الاقتناء الرضائية يكون للدولة واسع النظر في 
 مقابل دفعها مقابل مالي. أوممتلكاتها بالطرق العادية سواء مجاني 

احبه الشاغرة والتي لا ص كوالأملافي العقود والهبات والوصايا  أساساوتتمثل هذه الطرق  
 الصحراوية التي ليس لها سند ملكيه الحطام والكنوز. الأراضيلها 

 الفرع الأول: الهبات والوصايا
"تخضع الهبات ، على أنه: 02-02من قانون الأملاك الوطنية رقم  10حيث نصت المادة   

ثنائي التعاون ال أوالمساعدة الآتية من المنظمات الخيرية والهيئات الدولية التي تعمل في إطار 
لأحكام المعاهدات والبروتوكولات أو الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها  الأطرافأو المتعدد 

 1مع هذه المنظمات والهيئات".
ن    تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية، وا 

ى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف اقتضى الأمر تقبل بمقتض

                                                 
 سابق.المصدر ال، 02-02القانون رقم  1
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بضمان تخصيص الهبات، كما لا تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات 
التابعة للدولة سواء كانت مثقلة أو غير مثقله بأعباء أو مقيدة بتخصيص خاص  الإداري الطابع 

 لمكلف بالمالية والوزير الوصي على المؤسسة المستفيدة.إلا برخصة مشتركة بين الوزير ا
يأذن المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي المعني عن طريق المداولة بقبول   

أو رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات التابعة للولاية أو البلدية، عندما تكون مثقله بأعباء أو 
التبرعات التي تقدم للدولة والجماعات الإقليمية شروط مقيدة لتخفيف خاص حيث تثبت 

 بعقد إداري تعده السلطة المختصة.والمؤسسات العمومية التابعة لها 
 الفرع الثاني: الأملاك الشاعرة والأملاك التي لا صاحب لها: 

" الاملاك المعدل والمتمم بأن:  02-02من القانون الأملاك الوطنية رقم  10نص المادة   
من قانون المدني  770والأملاك التي لا صاحب لها ملك الدولة طبقا للمادة  الشاغرة

 1الجزائري".
بالملك  اأيضوالأملاك الشاغرة هي كل مال أو ملك تركه المستعمر عقبه هزيمته كما نقصد  

 نأتوفي مالكه دون  أوالشاغر التركة الشاغرة وهي حالة ما إذا لم يكن للعقار مالك معروف 
 2تخلى أحد الورثة عن حصته. أوثا يترك وار 

 جزئيا في ثلاث حالات: أوومنه تكون التركة شاغره كلها  
 .إهمالهانعدام المالك أو جهله أو انعدام الوارث أو جهله أو  -
 تخلف أحد الورثة عن حصته. -
 أملاك المفقودين أو الغائبين. -
صة الهيئات القضائية المختيحق للدولة المطالبة بواسطة الأجهزة المعترف بها قانون أمام  

بحكم يصرح بانعدام الوارث يصدر حسب الأشكال السارية على الدعاوى العقارية، ولكن تلتزم 
 أو لاكأمالإدارة قبل أن تطالب بالتركة أمام القضاء بإجراء تحقيق قصد البحث والتحري عن 

                                                 
 سابق.المصدر ال، 02-02القانون رقم  1
، جامعة عبد الحميد بن 00، العددمجلة الحضارة الإسلاميةأحكام الأملاك الشاغرة في التشريع الجزائري، محمد أمين مزيان،  2
 .020، ص0222ديس، مستغانم، الجزائر، با
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عد ذلك سة القضائية لتدرج بويترتب على الحكم بعدما يصبح نهائيا نظام الحرا 1الورثة المحتملين،
في الأملاك الوطنية الخاصة غير أن الدولة لن تتعزز ملكيتها نهائيا إلا بعد فوات ثلاثة  الأملاك

 2من القانون المدني الجزائري. 000وثلاثين سنه المقررة في المادة 
 الفرع الثالث: الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكيه والحطام والكنوز.

 : الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكيةأولا
هي الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية، ولم تكن محل حيازة هادئة ومستمرة  

سنة على الأقل عند تاريخ نشره هذا القانون في الجريدة الرسمية هي ملك  22ودون القياس منذ 
 للدولة.

 ثانيا: الحطام والكنوز
 02- 02من قانون الأملاك الوطنية رقم  22ضي به أحكام المادة طبقا لما تق الحطام: .1

 يأوالقيم المنقولة التي تركها ملكها في  الأشياء" يعتبر حطاما كل فإنه:  3المعدل والمتمم،
 مكان وكذا التي يكون مالها مجهولا".

ئداته اكما يعتبر الحطام ملكا للدولة تبيعه مصالح إدارة أملاك الدولة بحيث تدفع ع     
يوم تقييميا إلا  022للخزينة العمومية للدولة، ويحدد أجل الدفع الاسترداد ضد المالك لمده 
 إذا نص القانون على خلاف ذلك مراعاة طبيعة الموضوع أو الحطام.

المعدل  02- 02من قانون الأملاك الوطنية رقم  20و 25طبقا لأحكام المادتين  الكنوز: .2
شيء أو قيمة مخفية أو مدفونة تم لاكتشافها أو المعثور عليها يعتبر كنزا كل  4والمتمم،

يثبت عليها ملكيته فالدولة هي ملكه الكنز الذي يكشف  أن حدلأبمحض الصدفة ولا يمكن 

                                                 
جامعة عمار  ،مجلة الفكر القانوني والسياسي، التنازل عن أملاك الدولة والتركات الشاغرة في التشريع الجزائري سعودي علي،  1

 .000، ص0225ثليجي، الأغواط، الجزائر، 
 سابق.المصدر ال، 20-25الأمر رقم  2
 سابق.الدر مصال، 02 – 02من القانون رقم  22 المادة 3
 .هنفس المصدر، 20و 25المادتين  4
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الوطنية وجميع الأشياء المنقولة أو العقارية التي بحكم غرضها تكتسي  الأملاكفي أحد توابع 
 تاريخي أو الفني أو الأثري.طابع المنفعة الوطنية من الجانب ال
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 المبحث الثاني: خروج المال من نطاق الأملاك الوطنية
دراسة خروج المال من نطاق الأملاك الوطنية وذلك  إلىسنتطرق من خلال هذا المبحث  

 خاصبعنوان خروج المال من الذمة المالية للدولة إلى الذمة المالية للأش الأولوفق مطلبين 
 المطلب الثاني بعنوان زوال الصفة العمومية عن الأملاك الوطنية. أماالعاديين 

 المطلب الأول: خروج المال من الذمة المالية للدولة إلى الذمة المالية للأشخاص العاديين
ويقصد به خروج المال من الذمة المالية للدولة أو للجماعات المحلية ودخوله في الذمة  

مال خاص فاقدا للحماية  إلىاص العاديين )أشخاص القانون الخاص(، فيتحول المالية للأشخ
المقررة للمال العام كما توقف التراخيص الاستعمال الخاص التي تقررت عن الملك الوطني 
ويستطيع ذلك خضوعه في القانون الخاص وينظر في منازعاته القضاء العادي لعدم توفر المعيار 

 العضوي.
ال العام من نطاق الأموال العامة، أما بالتصرف في إذا كان ينتمي للأموال ويتم خروج الم 

 إلىدي وهو ما يؤ  إنشائيالوطنية الخاصة كما قد يخرج المال الطبيعي بزوال سبب الظلم سبب 
 أصله. إلىرجوع المال 

 لهذا سنتناول طرق خروج المال من نطاق الأملاك الوطنية كالتالي: 
 الوطني بالبيعالفرع الأول: الملك 

التي  لأموالاإن تعليمات وزارة المالية للإدارات العقارية تقضي بإلزامها بالتصرف في حيث  
تزول ملكيتها للدولة، ولا تجد وجه لتخصيصها لأوجه الاستعمال أو النفع العام أو في أحد المرافق 

 1العامة.
 بعد زوال صفه العمومية الأملاك الوطنية العمومية لا يمكن التصرف فيها إلا ذلك لأن 

عنها، وذلك بإنهاء تخصيصها لاستعمال جمهور المنتفعين مباشرة أو عن طريق مرفق عام أو 
ح قابله الخاصة للإدارة ومن ثمة تصب الأموالليا في آلتدخل  إنشاتهابزوال الظواهر الطبيعية التي 

                                                 
 .052سابق، صالمرجع المحمد فاروق،  1
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حيث  1،ازل عن أملاك الدولةالمتعلق بالتن 22-02للتصرف فيها كما هو الحال في القانون رقم 
 ذات الاستعمال سكني والمهني والتجاري لفائدة أشخاص أموالهاصرفت الدولة عن طريق البيع في 

 القانون الخاص.
تتصرف الدولة بالبيع في أملاكها ذات طابع السكني والتجاري والمهني لصالح الأفراد، ومن  

ن لسياسة الوطنية للسكن، وتمكين المواطنين مالأسباب التي دفعت الدولة لهذا التنازل تحقيق ا
تملك سكناتهم أو محلاتهم التجارية أو المهنية حيث هذه الأملاك أصبحت تشكل على خزينه 

 والهمأم إخراج إلىلصيانتها وكذلك رغبه الدولة في دفع المواطنين  الإنفاقالدولة من حيث 
 لاستثمارها وذلك لدفع عجلة التنمية.

 زوال سبب ضم المالالفرع الثاني: 
كان يظهر مالك المال الذي اعتبرته الإدارة غير مملوك لأحد وكان يظهر للتركة التي   

اعتبرت بغير وارث، وهنا يتم الاسترداد طبقا للشروط القانونية وفي حاله عدم الاسترداد يقدم 
 تعويض عن قيمه المال.

ممكن أو يتضمن دفع تعويض  إن هذا الاسترداد يمكن أن يشمل العقار إذا كان ذلك  
يساوي قيمه العقار المذكور محسوبة يوم الاعتراف بصفه الملك ويتوقف في هذا المجال استرداد 

تكون  نأذوي حقوقه مبلغ فوائد القيمة العينية التي يحتمل  أوالتعويض على دفع الملك  أوالعقار 
ذا تعذر الحصول على اتفاق التراضي يحد ق الأمر د مبلغ التعويض كم لو تعلالدولة قد حققتها وا 

بنزع الملكية للمنفعة العمومية وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في المادة 
 2. 02- 02من قانون الأملاك الوطنية رقم  21و 20
 

                                                 
، يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو 2002فبراير  25المؤرخ في  22-02القانون رقم  1

عة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة التجاري أو الحرفي التاب
 .2002فبراير  22الصادرة في  2، الجريدة الرسمية عدد العمومية

 سابق.المصدر ال، 09 – 09القانون رقم من  21و 20المادتين  2
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أو عدم تخصيص الأراضي المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لمدة خمس سنوات، ففي مثل  
جراءات  هذه الحالات يثبت لذوي الصفة القانونية للمطالبة باسترداد هذه الأموال وفقا لشروط وا 

قانونية تحددها القوانين والتنظيمات المتعلقة بهذه الأموال، وفي حالة توفرت الشروط القانونية 
 المقررة للاسترداد وتعذر على أصحاب الصفة استردادها تتحمل الدولة عبء التعويض عنها.

في كل الحالات التي يتمكن فيها ذوي الصفة القانونية من استرداد أموالهم فهي  غير أنه 
 .ةالوطنية لتتحول إلى أموال خاص الأملاكتخرج من نطاق 

وكذلك بانتهاء تأميم بعض الأموال ما حدث بالنسبة لإلغاء قانون إرجاع الأراضي إلى  
لح قارية الفلاحية، حيث يستفيد المستصأصحابها، أي كما هو الحال في قانون حيازة الملكية الع

للأراضي التي يستصلحها من تنازل لفائدته، وذلك وفقا لشروط يحددها القانون أو بإلغاء قانون 
 التأميم ومثاله إلغاء قانون الثورة الزراعية، مما أدى لإرجاع الأراضي التي لم توزع لأصحابها.

 ك الوطنية.الصفة العمومية عن الأملا ل زوا :المطلب الثاني
تزول صفة العمومية عن المال بزوال تخصيصه للمنفعة العامة ذلك أن الصفة العامة لهذه  

ذا كان انتهاء التخصيص  1الأموال هي دائما عرضيه تبقى مع بقاء التخصيص وتزول بزواله، وا 
ك خروجها لللمنفعة العامة يترتب عليه فقدان أموال الإدارة لصفتها العامة، فإنه لا يترتب على ذ

خاصه فتخضع بذلك للنظام القانوني العادي  أموال إلىمن ذمه الإدارة، ولكنها تتحول فقط 
 للأموال فيجوز التصرف فيها.

هذا بالنسبة للأموال العامة الاصطناعية، أما بالنسبة للأموال العامة الطبيعية، فان زوال  
الظواهر  ها الصفة العامة، أي بزوالتخصيصها للمنفعة العامة يتم بنفس الطريقة التي كسبت ب

 الطبيعية التي أنشأت المال. 
 
 

                                                 
 .11سابق، صالمرجع ال نظرية المال العام، عمر يحياوي، 1
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ولتوضيح أكثر تزول صفه العامة عن المال بوسيلتين بحكم الظواهر الطبيعية بالفعل  
 وبالقرار وذلك كالاتي:

 الوطنية بحكم الظواهر الطبيعية الأملاكالفرع الأول: زوال الصفة العمومية عن 
ورة للبحر تدرج في الأموال العامة البحرية الطبيعية عندما تبلغها اقوى ن الملكيات المجاإ 
في السنة وفي الظروف الجوية العادية، غير أنه إذا أصبحت هذه المساحات لا تغمرها  الأمواج

 أملاك خاصه بالدولة. إلىأمواج البحر بالكيفية السابقة فأنها تتحول 
لدولة إذا غير النهر مجراه ويمكن أن يقسم على يلحق المجرى القديم بالأموال الخاصة ل  

 الأشخاص الذين شغل المجرى الجديد عقارتهم كل حسب قيمه الجزء الذي نزع منه بفعل الطبيعة. 
بعد قرار ضبط الحدود قانونا  121،1- 02من المرسوم رقم  0الفقرة  222كما تنص المادة  

 ي أعلى مستواها قد أدرجت فعلا في الأملاكتصريحيا، وهو يثبت أن المساحات غطتها الأمواج ف
العامة بسبب الظواهر الطبيعية، وعندما يبين إجراء المعاينة أن المساحات التي كانت مشغولة 

 يالأراضفي الأملاك العامة البحرية، أصبحت لا تغضيها الأمواج في أعلى مستواها تدرج 
 لة.المكشوفة قانونا بعد العملية في الأملاك الخاصة للدو 

 الفرع الثاني: زوال الصفة العمومية عن الأملاك الوطنية بالفعل.
لم ينص القانون على إمكانية إلغاء التصنيف بالفعل، لكن قد يستعمل الجمهور مالا معين  

استعمالا مباشرة، ثم يقلل هذا الاستعمال شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجه العدول النهائي عن 
الصفة العمومية على هذا المال ما دام وجه المنفعة  إضفاءلا فائدة من  الاستعمال ففي هذه الحالة

 2العامة انتهى في الواقع العملي.
 
 

                                                 
، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 2002نوفمبر  00المؤرخ في  121-02وم التنفيذي رقم المرس 1

 ،2002نوفمبر  01مؤرخة في  22الجريدة الرسمية عدد  وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
 .01، ص 0220/0220رية، ، معهد العلوم القانونية والإداالوطنية الأملاكمحاضرات في مقياس جمال،  ةبوشناق 2
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المدني  200من جهة أخرى يكتسب المال الصفة العمومية بالفعل بناء على نص المادة   
بمقتضى  وأ" تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل والتي تقضي بانه: 

يه وعل ،…"إداري نص قانوني لمصلحه عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع 
 1فان المنطق يقتضي بان يفقد المال صفه العمومية بالوسيلة التي اكتسبها بها.

وحتى يفقد المال صفته العامة بالفعل يجب أن يكون هذا الفقدان مستمرا ونهائيا، ومثال  
دي فهو مخصص للمنفعة العامة لا تزول عنه هذه الصفة إلا بعد التوقف نهائيا ذلك: ملعب بل

عن ممارسه الرياضة في وانهيار معالمه واستحاله استقبال اللاعبين والجمهور وبناءا على ذلك 
 الخاصة التابعة للبلدية للتصرف فيه طبقا للقانون.  الأموال إلىينزل العقار 

 ()الإداري لعمومية عن الأملاك الوطنية بالقرار الفرع الثالث: زوال الصفة ا
فة ص الملك منوفقا لقاعدة التوازي الأشكال يجب أن يتساوى العمل القانوني الذي يجرد  

ذا خوله هذه القاعدة حق لكل مصلحة أن يرفع  العمومية مع العمل الذي منحة، هذه الصفة وا 
 معيب.أمره إلى الجهة القضائية المختصة لإلغاء القرار ال

خراجهالغرض من هذا القرار هو تجريد الملك العمومي من العام    من صفه الأملاك  وا 
دارته لأحكام الأملاك الوطنية  إلىالوطنية العمومية، وتحويله  أملاك وطنيه خاصه في تسييره وا 

 العمومية.
ذه هإن تجريد الطرق الوطنية من صفتها يكون مرسوم تنفيذي وتجرد الطرق الولائية من  

الصفة بقرار بين الوزير المكلف بالأشغال العامة وزير الداخلية، أما طرق البلدية فيلغى تصنيفها 
 2.إقليميابقرار من الوالي المختص 

 التصنيف يقوم على شرطين هما: ءالبغاوقرار    
 .أجلهافقدان العقار الفائدة التي خصص من  -
 خصص لأجلها.زوال وظيفة المنفعة العامة بالنسبة للعقار الم -

                                                 
 .12ص ،سابقالمرجع ال نظرية المال العام،عمر يحياوي،  1
 .15، صنفسهمرجع ال 2
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 المطلب الثالث: نتائج خروج المال من نطاق الأملاك الوطنية:
 حيث يترتب على خروج المال خروج المال من نطاق الأملاك الوطنية النتائج التالية: 
خضوع المال لقواعد القانون المدني المنظمة للملكية الخاصة واختصاص القضاء العادي  -

 بنظر المنازعات المتصلة به.
المال قابلا للتحمل بالإرتفاقات الخاصة كحق المطل وغيرها وهي الحقوق التي  يصبح -

 يفقد فيها الملاك المجاورين للأملاك العامة حق المطالبة بها.
جواز التصرف فيه والحجر عليه وتملكه بالتقادم دون أي موانع قانونية، لأن المال في  -

 1قانون الخاص.هذه الحالة يدخل في الذمة المالية لأحد أشخاص ال
 يخرج المال من نطاق الحماية الجنائية للأموال العامة. -
لى ها لبعض الأفراد عتتوقف حقوق الاستعمال العام والخاص التي كانت الإدارة قد أعطت -

 فقدت صفتها العامة. ةليآالأموال 
خروجها من نطاق الأملاك العامة ودخولها إلى الأملاك الخاصة للشخص العام الذي  -

"إما بإلغاء  من قانون الأملاك الوطنية على ما يلي: 0في الفقرة  02وتنص المادة  يملكه
التصنيف فهو الذي يجرد الملك من الأملاك الوطنية العمومية وينزله إلى الأملاك 

 ".الخاصة، ... الوطنية 
ذا  على أنه: 105-20من المرسوم التنفيذي  0في القرة  2كما نصت المادة   "وا 

ا الأملاك العمومية التابعة للدولة من صفتها العامة عادت إلى الأملاك جردت مرافق
الخاصة للدولة أو إلى الجماعة العمومية المالكة مقابل استرداد مبلغ التعويضات 

 2المحصل عليها إن اقتضى الأمر."

                                                 
عة رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام العامة في التشريع الجزائري، للأموالالنظام القانوني باديس بوزمير،  1

 .21، ص0222منتوري، قسنطينة، 
 سابق.المصدر ال، 105-20المرسوم التنفيذي  2
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ذا عادت الأملاك إلى حضيرة الأملاك الخاصة يمكن التصرف فيها ولا تطبق عليها   وا 
 1لملكية العامة بخصوص التصرف.أحكام ا

الجماعة العمومية  أويؤدي خروج الملك من نطاق الأملاك العامة إلى الخاصة للدولة،  -
المالكة مجانا، إذا كان تحويله الأصلي إلى الأملاك العامة ثم دون تعويض أو مقاصة 

 التعويضات المحصل عليها إذا كان الإلحاق بمقابل. مبلغأو مقابل استرداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ن ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانو النظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري أحمد النوعي،  1

 .225، 222، ص ص، 0225/0220والعلوم، السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الحقوق عقاري، كلية 
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 ملخص الفصل الأول:
 

من خلال الدراسة التي قمت بها في هذا الفصل المتمحور حلو تكوين الأملاك الوطنية في  
 التشريع الجزائري، اتضحت لي بعض الاستنتاجات ألخصها فيما يلي:

 رقاالمتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمم، حددت الدولة ط 02-02في إطار القانون  -
لاكتساب الأموال العامة، حيث تقوم السلطة الإدارية في ذات الشأن بممارسة مهامها 

 المنوطة وصلاحيتها.
بموجب الأموال العامة تكفل السير الحسن لنشاطها الإداري، مما يتطلب حصولها على  -

 ،أموال مخصصة لميزانيتها، وتكون عبارة عن منقولات وعقارات تحقق الذمة المالية للدولة
وتتصف بكونها أموالا عامة وجهة لخدمة المصلحة، وتخضع بذلك لنظام قانوني مميز 

 وتتمتع بحماية قانونية خاصة.
وعليه فهناك طرق أو مصادر للأملاك الوطنية العمومية منها ما يتم بالطرق الطبيعية  -

القانونية:  بوأخرى تكون بالطرق القانونية العادية، وتتملكه السلطة الإدارية بإحدى الأسالي
كأيلولة الأملاك الشاغرة للدولة أو عن طريق الإقناء، وهذا كطريق ودي، أو عن طريق 

 جبري استثنائي كالتأميم والاستيلاء المؤقت ونزع الملكية للمنفعة العامة.
المال في الأملاك الوطنية الطبيعية يكون بعملية الإدارية تعيين الحدود، فهذه العملية  إدراج -

قانوني لاحق وكاشف للظواهر الطبيعية فقط، إلا أنه في الحقيقة  إجراءالحدود( )تعيين 
 تكامل الظواهر الطبيعية هو السبب الحقيقي لتكوين الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية.

المال في الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية يكون عن أساس الاصطفاف  إدراج -
لى أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للطرق والمواصلات، وع

 بالنسبة للأملاك الأخرى.
يتم خروج المال العام من نطاق الأموال العامة، إما بالتصرف فيه إذا كان ينتمي للأموال  -

م أو زوال سبب الض إنشائهالوطنية الخاصة، كما قد يخرج المال الطبيعي بزوال سبب 
 له.مما يؤدي إلى رجوع المال إلى أص
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كما تزول الصفة العامة عن المال بوسيلتين بحكم الظواهر الطبيعية بالفعل وبالقرار  
الإداري.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 :الفصل الثاني
 "الأملاك الوطنية تسيير"
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 تمهيد:
من  52إلى  20بالرجوع إلى أحكام وقواعد تسيير الأملاك الوطنية العمومية في المواد من  

 ستعمال هما:لنا بأن هناك نوعين من الا يتبين 02/ 02قانون الأملاك الوطنية رقم 
 ،أي يمارس بشكل مشترك دون تحديد للمستعملين :العمومية للأملاكالاستعمال الجماعي  .1

 الحال في الطرق العمومية. وما همثل 
استعمال جزء من مشتملات الأملاك العمومية  وهو العمومية: للأملاكالاستعمال الخاص  .2

ت متساوية داخل سوق عمومي مثل التجار المستعملون لمساحا ،من قبل فرد محدد الهوية
 ملك للدولة.

اهتماما كبيرا لضوابط  02/ 02كما أولى المشرع الجزائري في قانون الأملاك الوطنية رقم  
كان التنازل  أنوذلك بعد ، 00 إلى 02وذلك ضمن المواد من  ،ملاكوقواعد التعامل بهذه الأ

ذه التنازلات وعوضها بمنح لى تقليص هإ عىعنها واسع في مجالات متعددة من الأملاك س
 الامتياز.
 وعليه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين اثنين نبينهما على النحو التالي: 
 

  قواعد تسيير الأملاك الوطنية العمومية المبحث الأول: 
  قواعد تسيير الأملاك الوطنية الخاصة المبحث الثاني: 
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  لعموميةالمبحث الأول: قواعد تسيير الأملاك الوطنية ا
دائمة في  فةبص فبقائهالذا  ،تتميز الأملاك الوطنية بكونها ميدانا واسعا للانتفاع الجماعي 

حوزة السلطات العمومية بما يحفظها من التفتت والضياع والاندثار، وبالتالي السماح باستعمالها 
ر الفعال الذي ونظرا لأهمية الأملاك الوطنية العمومية والدو  ،هو أمر ضروري  متعددة لأغراض

ا مباشرة من قبل مإحيث يتم استعمالها  ،تلعبه في تحقيق المصلحة العامة وضعت قواعد لتسييرها
و عقد من قبل أشخاص معنويين أما بموجب رخصة ا  و  ،خرى هيئات الدولة والجماعات العمومية الأ

 شخاص طبيعيين.أو أتابعين للقانون العام أو القانون الخاص 
حيث نتناول في المطلب الأول  ،لى مطلبينإق سنقسم هذا المبحث وعلى ضوء ما سب 

يه سنتناول فف ،أما المطلب الثاني ،الاستعمال المشترك )الجماعي( للأملاك الوطنية العمومية
 الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية.

 .الاستعمال المشترك )الجماعي( للمال العام :المطلب الأول
ملاك الوطنية العمومية استعمالا يتماشى والأهداف التي خصصت يحق للأفراد استعمال الأ 

 1،لاستعمالها دون الإضرار بها أو التعدي عليها الموضوع الضوابطلها هذه الأملاك مع احترام 
، قتينطريبإحدى الالاستعمال الجماعي للأملاك الوطنية العمومية يكون وفي هذا الصدد نجد أن 
رع )الف الصحةما عن طريق مرفق عام مثل الجامعات ا  و  ول(لفرع الأ )اإما مباشرة مثل: الطرقات 

 الثاني(.
 ول: الاستعمال المشترك الجماعي المباشرالفرع الأ 
تعريف الاستعمال المباشر للجمهور وعلى هذا الأساس  إلىسنتطرق من خلال هذا الفرع   

 ندرس المبادئ أو القواعد التي يخضع لها هذا الاستعمال.
 
 

                                                 
ة ، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون إداري، كليتسيير الأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري ي ساعد، شلاب 1

 .05، ص 0202/ 0220الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، 
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 تعريف الاستعمال المباشر أولا:
يقصد بالاستعمال المشترك )الجماعي( للأملاك الوطنية العمومية الاستعمال الذي حيث  

يكون فيه المواطنون على قدم المساواة وهو الاستعمال الذي يتفق والغرض الذي خصصت من 
 1أجله لصالح العام.

الذي يحدد ، 105/ 20رقم من المرسوم التنفيذي  20المادة  وتبعا لذلك تقضي أحكام  
شروط وكيفية إدارة وتسيير الأملاك الوطنية العموم والخاصة التابعة للدولة على ما يلي: 
"الاستعمال المشترك والجماعي للأملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور مباشر هو 

لاستعمال ا الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع المواطنين حسب الشروط نفسها ويرتكز هذا
 2على مبادئ وقواعد عامة لا يمكن تغيير شروط ممارستها إلا بقواعد مماثلة".

والطرق والجسور  العامة،ومثال هذا الاستعمال المشترك )الجماعي( استعمال الحدائق  
هو ذلك الاستعمال المخصص  ،فمثلا الاستعمال المشترك )الجماعي( للطرق  ،والمساجد وغيرها
وهو المسلك العمومي المفتوح لحركة مرور المركبات  ،من أجله هذا الملك العام للغرض الذي وجد
 وكذلك الراجلين.

نستنتج من ذلك أن الملك العمومي للطرقات هو ملك مخصص للاستعمال المباشر  وعليه 
غير فهو نوع من الاستعمال ال ،يمارسه جميع الأفراد وفق مبادئ وشروط مشتركة ،من قبل العموم

   شخصي.
ثلاثة هي: الحرية  لمبادئ يخضع الاستعمال المشترك )الجماعي( كما نجد أن هذا

من المرسوم  20بموجب المادة  بالتنظيم تعرض لها المشرع الجزائري حيث  3المجانية،، و والمساواة
 105.4/ 20التنفيذي 

 
                                                 

 .50سابق، صالمرجع ال، نظرية المال العامأعمر يحياوي،  1
 سابق.المصدر ال، 105/ 20المرسوم التنفيذي رقم  من 20المادة  2
 .50سابق، صالمرجع ال، نظرية المال العامأعمر يحياوي،  3
 سابق.المصدر ال، 105/ 20من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  4
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 ثانيا: قواعد الاستعمال المباشر في الأملاك الوطنية العمومية
في  لتتمث ،( للأملاك الوطنية العمومية لعدة مبادئالمشترك)الجماعيال يخضع الاستعم  

 مجانية استعمال الأملاك الوطنية العمومية.و  ،مبدأ المساواة ،مبدأ الحرية كل من:
 :مبدأ الحرية .1
يجد مبدأ الحرية المكرس في المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية لكل دولة  

حيث نجد أن أساسه  1،مجالا خصبا لتطبيقه على أوسع نطاق العامةال في الأمو ، معاصرة
: والتي تقضي بأن 0222،2من التعديل الدستوري لسنة  00 الدستوري مكرس ضمن أحكام المادة

 3ساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة"."الحريات الأ
والأصل  ،لك العامالغرض من هذا الاستعمال يتفق والهدف الذي خصص له الم يكون  بحيث 

ولا يخضع هذا  ،ووقت ما شاء ،كيف ما شاء ،ن الجميع حر في استعمال المال العامأفي ذلك 
و تعاقد مسبق كما تقيد هذه الحرية بقواعد الضبط الإداري الذي ينظم أ ،ترخيص لأيالاستعمال 

 ويسير المال العام.
تى الملك العام الطرق م باستعمال الأفرادهذا المبدأ يقضي بأن يتمتع نجد أن ومثال ذلك  

 لإدارةلرغبوا في ذلك على أن يكون متوافقا مع تخصيص الملك وهو السير والجولان على أن 
من السلطات ما يجعلها تربط هذا الاستعمال بما يتوافق والغرض الذي خصصت له وخاصة منها 

  4سلطة الضبط وسلطاتها في مجال أعمال الصيانة.

                                                 
 50سابق، ص المرجع ال، نظرية المال العامأعمر يحياوي،  1
 25، الصادرة في 21الجريدة الرسمية عدد  .الدستوري يتضمن التعديل  ،0222مارس  22المؤرخ في  22/22القانون رقم  2

 .0222مارس 
، 0202ديسمبر  02، الصادرة في 00الجريدة الرسمية عدد ،2929الدستور الجزائري الجديد لسنة من  02تقابلها المادة  3

 .20ص
، جامعة 22، العدد والإنسانية مجلة العلوم الاجتماعية، ، استعمال الأملاك العامة طرق في التشريع الجزائري مخلوف طارق  4

 .050تبسة، الجزائر، ص 
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 مظهر لحريةوالإياب، فهو  الذهاب فيذلك استعمال الطريق العام ى علمثال أيضا وك  
 .الخ ….من يستخدمه لنقل البضائع يمارس حرية التجارةذلك لأن كل  ،التنقل
خل بالغرض بما أنه لا ي ة،تام ةوبحري ،هذا الانتفاع يلجأ إليه الفرد كلما أرادتبعا لذلك فإن و   

فلا يخضع  ،مقدما الإدارةن يستأذن من أ إلىالحاجة دون  ، وذلكالذي خصص له المال العام
ن تمنعه إلا في حدود الضبط أ الإدارةولا تملك  ،و عقدا مسبقألى أي ترخيص إهذا الاستعمال 

هذا  والتي لا تعتبر قيودا على ،حيث تضع بعض اللوائح والقرارات لحماية هذه الأموال ،الإداري 
  إنما هي وسائل لتنظيمه. الاستعمال المشترك لعدم بمبدأ الحرية

 :مبدأ المساواة .2
، 0202تعتبر قاعدة تحرص جميع الدساتير على تكريسها بما فيها التعديل الدستوري لسنة   

 السماويةديان جاءت بها جميع الأ ةنها قاعدأعلى اعتبار  05،1الذي كرسها من خلال المادة 
 2عديدة. ونص عليها القانون الدولي والداخلي بعد تضحيات أجيال

النسبة ب ،العام متساوية )الجماعي( للمالن يكون الاستعمال المشترك أوالمقصود بالمساواة  
و أالجنس  بسبب ،و تمييز بينهم في هذا الاستعمالأ ،ي تفرقةأبحيث لا تحدث  الأفراد،لجميع 
لمتاحف وا ،اتالحدائق العمومية والغاب إلىالدخول دون تمييز  للأفرادكأن يخول  ،و اللون أالعمر 

ومرافق ، البحر طرق العمومية وشواطئالو  ،والهياكل الثقافية والترفيهية والرياضية ،والمنشآت الفنية
  3البرية والجوية والبحرية...الخ. ،الأملاك العامة المدنية

 ير أنه، غكغيره من الحقوق له حدود وضوابط تمليها المصلحة العامة أ المساواةمبد كما أن 
الاستعمال دون لبعض بلص يترخيتم الن أك ، وذلكتقوم الإدارة بالتمييز بين المنتفعينا ما أحيان
هذه المساواة بوحدة المواقف المساواة، وترتبط بمبدأ في إطار عدم الإخلال ذلك كل  ،غيرهم

                                                 
"كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية، ولا ، على أن: 0202من دستور  05تنص المادة  1

خصي أو يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى الموِلد، أو العرق أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، ش
 اجتماعي.".

 .52سابق صالمرجع ال نظرية المال العام،أعمر يحياوي،  2
 .055سابق، ص المرجع ال، استعمال الأملاك العامة في التشريع الجزائري مخلوف طارق،  3
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 حقوق عا لذلك فإنها تختلف تباختلفت هذه المواقف والمراكز القانونية  فإذا للمستعملين،القانونية 
 1وواجبات المستعملين.

ة للتمييز كما هو الأمر بالنسب ،بالصالح العام تتعلق لأسبابة يلكن المساواة تتسم بالنسبو  
ممرات  تخصيص، كالحاصل لبعض فئات المجتمع نتيجة ظروف خاصة تمليها المصلحة العامة

 الخ.…...أو تخصيص الطرق للسيارات دون الشاحنات  ،الاحتياجات الخاصةلذوي 
عملا بالمبدأ "إلى أنه:  105/ 20من المرسوم رقم  20المادة تشير أحكام كثر أوللتوضيح  

ميع يتمتع ج ،الأساسي القاضي بتساوي الجميع أمام القانون وفي إطار التشريع المعمول به
الرعاية بالتساوي في حق الاستعمال والمعاملة في ميدان استعمال الأملاك العمومية ومرافقها 

 2تحت تصرفهم". الموضوع
 مبدأ المجانية: .0
 ، غيررسومللي فرض أدون  ، وذلكاستعمال المال العام مجانا يتمعام  كأصل حيث أنه 

 ، وذلك لأسباب وحالات محددة قانونا.تدفع إتاوات استثناءقد يتم أحيانا  أنه
ه في ز و التنأ ،يدفع إتاوة عن المرور في الطريقلا المواطن فالمعروف والمعتاد عليه أن  

لأموال باستعمال ا للإدارةح اسمتم الما دام قد  ،بدأ يتراجع عنهسرعان ما لكن هذا المبدأ  ،الشاطئ
ثلا، م دفع رسوم دخول المتاحفبالمستعملين بعض إلزام  ، حيث تلجأ إلىالعامة بأفضل السبل

ن المقابل ية لأهذا لا يدع مجالا للاحتجاج بمبدأ المجانو  3أو دخول الشواطئ بالنسبة للسيارات،
لا فيجبو في حالات صيانة وتهيئة الملك العام  أو الإدارةهنا يكون نتيجة للتهيئة التي قامت بها   ا 
 أن تفرض بقانون الضرائب والرسوم.

 
 

                                                 
دارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري عبد العظيم سلطاني،  1  .02، ص 0222، دار الخلدونية، الجزائر، تسيير وا 
 سابق.المصدر ال، 105/ 20من المرسوم رقم  20دة الما 2
  .220ص  0222، الجزء الثاني، دار الهدى الجزائر مدخل للقانون الإداري  علاء الدين عشي، 3



 الأملاك الوطنية تسيير                                                                                                              ثانيالفصل ال

 

 
10 

 ( عن طريق مرفق عامالمشترك)الجماعيالاستعمال  :الفرع الثاني
الانتفاع من  حالة الاستعمال المشترك عن طريق مرفق عموميوفي هذا الصدد يجسد   

، لخدماته تقديم كل مرفق اتيحدد القانون شروط وكيفية، حيث غير مباشر  ةالملك الوطني بطريق
لكن هناك مرافق يتعذر على الأفراد استعمالها مما تحتويه على أسرار عسكرية أو استراتيجية 

 1كمرفق الدفاع.
 ،فرعيه سنبين من خلال هذا الوعل ،كل مرفق طبيعةيختلف استعمال المرافق العامة حسب و  

 ،والمرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري  ،التفرقة بين استعمال المرافق العامة الإدارية
 كل على حدى:

  استعمال المرافق العامة الإداريةأولا:  
 مع قوداعالأفراد المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة فانهم لا يبرمون  يستعمل حينما

بل يكونون في علاقة قانونية تنظيمية خاضعة لقواعد القانون العام حيث تملك الإدارة حق  ارةالإد
  أن يكون للأفراد حق في معارضة حق تعديل المرفق. دون  خدماتهاتغيير كيفية تقديم 

غير أنه في حالة ما إذا كان المرفق لا يؤدي دوره كما ينبغي يجوز للأفراد أن يطالب  
هذه المرافق المعيبة كما يحق لهم أيضا المطالبة بتعويض في حالة نتج عن ذلك  بإلغاء قرارات

 2ضرر.
ورغم ذلك لا يكونون في  ،داري إلكن قد يستعمل الأفراد المال العام بواسطة مرفق عام و 

كما هو بالنسبة لعقد الاشتراك في الهاتف الذي يبرم  ،داري إعلاقة تنظيمية بل يخضعون لعقد 
المنازعات التي تتولد عن التسيير السيء للمرافق الإدارية فإن وعليه  3،ريد والخواصبين مرفق الب

ع لمزيج التي تخض والتجارية الصناعيةعلى خلاف المرافق  ،تخضع لاختصاص القاضي الإداري 
قانون وفي جانب آخر تخضع لل ،فهي في جانب منها تخضع للقانون العام ،من القواعد القانونية

                                                 
  .50سابق، ص المرجع ال نظرية المال العام،أعمر يحياوي،  1
ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، مذكرة  العام، الدومين الخاص(، التمييز بين أملاك الدولة )الدومينحنان ميساوي،  2

 .02، ص 0222/ 0221الجزائر، 
 .50سابق، ص المرجع ال نظرية المال العام،أعمر يحياوي،  3
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جزء آخر لاختصاص القضاء و  ،من منازعاتها يخضع لاختصاص قضاء الإدارة وجزء ،الخاص
 الخ.….ومؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ،ومن أمثلتها مرفق النقل ،العادي
 ،الى وجود مرافق لا يمكن استعمالها من طرف الجمهور استعمالا مباشر إهنا تجب الإشارة و  

 نع المدنيين من دخولها.كما مرافق الدفاع والحصون العسكرية التي يم
 استعمال المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري  :ثانيا

وذلك لوجود علاقة  ،هذا النوع من الاستعمال هو عكس استعمال المرافق العامة الإدارية  
سيير و تأ أشغالإقامة بناء أو  جلأوذلك من  ،دارة تخضع للقانون الخاصفراد والإعقدية بين الأ

مشاطرة  ، وكذايجارالإ الامتياز نجدومن صور عقود المرفق العمومي  ،لال فقطواستغ
 1التسيير. وعقد الاستغلال،

 2تتحدد خصائص عقود التفويض المرفق العام في:في هذا الصدد و   
ينصب عقد تفويض المرفق العام على مرفق عمومي مملوك لشخص من أشخاص القانون  -

 العام.
ن م ض المرفق العمومي تحقيق المنفعة العامة التي يتم إشباعهاأن تكون الغاية من تفوي -

  التفويض بالخواص. أحدو أمباشرة  ةمسير كالدولة  طرف
إذ يوكل الشخص العام  ،المقررة في القانون المدني الوكالةعقد التفويض طابع  يأخذ -

لكية ممع حفاظ صاحب ال ،صاحب الملكية شخص آخر يتولى استغلال وتسيير المرفق
 و فسخه أو عدم تجديده.ألغاء عقد التفويض إالعمومية بحق الرقابة وحق 

 يبرم عقد التفويض لمدة مؤقته غالبا تكون طويلة المدى. -
 لصاحب الامتياز الحق في الحصول على إتاوات من المرتفقين مقابلة الخدمة المقدمة. -

                                                 
 .02سابق، ص المرجع العبد العظيم سلطاني،  1
 .00سابق، ص المرجع الحنان ميساوي،  2
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ي ذات الطابع الصناعحيث اعتبر المؤسسة العامة  ،وقد تبنى المشرع الجزائري هذا الحل 
 وفي هذا الإطار فإن 1،خضعها لقواعد القانون التجاري أو  ،في علاقاتها مع الغير ةوالتجاري تاجر 

و مؤسسة ن مع مؤسسة النقل بالسكك الحديدية أيو المستعملأعقود الاشتراك التي يبرمها المرتفقين 
أما منازعاتها  ،الخاص للقانون  اضعةخ عقود تعتبر ،أو المؤسسة الجزائرية للمياه ،الكهرباء والغاز

من قانون الإجراءات المدنية  00فتكون من اختصاص المحاكم العادية، وذلك طبقا لأحكام المادة 
 2والإدارية الجديد.
 الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية. :المطلب الثاني

تعمال معنويا( باس خصاأـو ش طبيعيا شخصا)الخواص حد أيرتكز هذا الاستعمال على قيام  
ح مَ س  ن يُ أك ، وذلكمما يترتب عليه حرمان بقية أفراد المجتمع من الانتفاع به ،الملك العمومي

كل الأ إقامة كشك لبيعمن  دبتمكين فر  حَ مَ س  أو أن يُ  ،لصاحب مقهى بوضع كراسي بالرصيف
مومية الع للأملاك ، وبالتالي يكون الاستعمال الخاصخلإ...العامةالخفيف في مرفقات الطرق 

 على صورتين:
استعمال ، "استعمال شخص معين لجزء من مال عام مخصص للاستعمال الخاص 

وذلك انفراد شخص ما باستعمال جزء من مال عام مخصص لاستعمال  )الفرع الأول(، عادي"...
 .الثاني( )الفرع الجمهور" استعمال غير عادي"...

 دي للمال العامالاستعمال الخاص العاالأول: الفرع  
ن الاستعمال العادي هو الاستعمال الذي لا يتعارض مع الغرض الذي خصص من أجله إ 

أن خرى يعني به أوبعبارة  3،المال العام ومثاله شغل تاجر لما كان في السوق العامة لبيع سلعه
ذا بشرط أن يكون هوذلك  ،شخص باستعمال جزء من الملك العمومي المخصص للجمهورينفرد 

ا فهذ ،الأسواق العمومية والمقابر ذلك ومثال ،الاستعمال في حدود الغرض الذي خصص له
                                                 

 .02سابق، صالمرجع ال، نظرية المال العامأعمر يحياوي،  1
، 02الجريدة الرسمية عدد يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ، 0220ر فبراي 02المؤرخ في  20/20القانون رقم  2

 .0220أبريل  00الصادرة في 
 .00سابق، ص المرجع الحنان ميساوي،  3
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ك يوصف بأنه استعمال خاص للذ ،المخصص له المال العام أصلا الاستعمال يتفق والغرض
عادي، ويكون ذلك بناء على ترخيص من الإدارة، بحيث يتصف الترخيص في هذه الحالة بصفة 

 ه الشروط الواردة فيه، والقواعد القانونية المنظمة لهذا النوع من الانتفاع.العقد الإداري، وتحكم
من المرسوم التنفيذي  52المشرع الجزائري نص على الاستغلال العادي في المادة كما أن  
"يمكن أن تستعمل الأملاك الوطنية العمومية المخصصة أنه: ب والتي تقضي أحكامها 20/105،1

لجمهور استعمالا خاصا بناء على عقد يتضمن منح امتياز على استعمال للاستعمال المشترك ل
 أملاك عمومية".

حكام أ 2المتضمن الأملاك الوطنية، 02/02من القانون رقم  22و 21كما نظمت المادتين  
عقد الامتياز، لاستعمال الأملاك الوطنية العمومية بموجب عقد تبرمه الإدارة صاحبة الملك 

صاحبة حق الامتياز مع شخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب الامتياز، المسماة السلطة 
أة تمويل أو بناء أو استغلال المنش أويتضمن منحه حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي 

ياز تجهيز محل منح الامت أوالعمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة تعود عند نهايتها المنشأة 
 از.إلى السلطة صاحبة الامتي

يكون في الغالب الاستعمال الخاص العادي بناء على دفتر شروط واتفاقية نموذجية موافق و  
عليها بموجب مرسوم، ويتم منح الامتياز عن طريق المزايدة التي تكون مفتوحة لكل من تتوفر 

ن يمنح الامتياز بالتراضي، أي منح الامتياز إلى صاحب الطلب أفيه الشروط القانونية، ويمكن 
 عن طريق الامتيازدون اللجوء إلى الدعوى الشكلية للمنافسة، وفي بعض الحالات يمنح 

المناقصة، وفي إطار ترقية الاستثمار وتثمين المياه المعدنية ومياه المنبع، وبهذا ضمان الشفافية 
لال الذي يمنح عن طريق المزايدة: الاستغ الامتيازيتم اللجوء إلى إجراءات المناقصة، وفيما يخص 

 3.للسياحة، استغلال الموارد المائية، استغلال الموارد الغابية السياحي للشواطئ المفتوحة
                                                 

 سابق.المصدر ال، 20/105رقم  يالتنفيذمن المرسوم  52المادة  1
 سابق.المصدر ال، 02/02من القانون رقم  22، 21المادتين  2
، جامعة معسكر 0، العددمجلة الدراسات القانونية المقارنة، رخصة الاستعمال الخاص للمال العامسعيد،  جلول حيدور، الشيخ 3

 .2125، ص 0202الجزائر، 
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وهنا لابد من بيان ضرورة التمييز بين امتياز استعمال الأملاك العمومية ذات الطابع  
قارية ا العالدولة لتثمين ممتلكاته يهبشرحه سابقا( تلجأ إل ناوالذي يكون إما بعقد ) قم ،التعاقدي
ما بموجب ترخيص من السلطة المكلفة بإدارة وتسيير الملك العام ،الخاصة إنشاء  مثل رخصة ،وا 

يرسى عليه   والتي تمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي  ،واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية
التراخيص  كما تمنح ،ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط ،علان المنافسةإ ثر إالمزاد 

ويوقع طالب الترخيص على دفتر أعباء يلتزم  ،و المنح المباشرأ المزايدة،المنجمية عن طريق 
 1بموجب احترام الشروط العامة والخاصة.

 الفرع الثاني: الاستعمال الخاص الغير عادي للمال العام
ض الغر الاستعمال الخاص الغير عادي هو استعمال الملك العمومي استعمالا لا يتفق و   

ه قد ترخص بفومع ذلك   ،الأفراحاستعمال الحدائق العمومية لحفلات ك ،الأصلي لهذا المال
بالشغل المؤقت لمرفقات  لرخيصات إن منح الإدارةحيث  2،ن لم ترى مانعا في ذلكإ الإدارة

فيجب أن لا يعرقل هذا الشغل حرية الأفراد في  ،الأموال العامة فإنها تراعي مصالح الجمهور
 تمنح فهي لا ،كما تستفيد الإدارة بمصلحة المال العام ذاته ،ستعمال المال العام استعمالا عاماا

 أخذتوينبغي ان ، رخصة الاستعمال الخاص إذا كانت تتعارض مع المحافظة المقررة للمال العام
 خرين.حقوق الشاغلين الآ أيضافي الحسبان 

نه يوجد نوعين من التراخيص فإ 3ة،من قانون الأملاك الوطني 21حسب نص المادة   
خصة ور  ،وهما رخصة الطريق ،الخاصة باستعمال الأملاك العمومية المخصصة للاستعمال العام

 سنتعرف على كل منها على حدى: ، حيثالوقوف
 
 

                                                 
 .2120سابق، ص المرجع الجلول حيدور، الشيخ سعيد،  1
 .02سابق، صالمرجع ال نظرية المال العام،أعمر يحياوي،  2
 ق.سابالمصدر ال، 02/ 02من القانون رقم  21المادة  3
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 رخصه الطريقأولا: 
ة العمومية المخصص الأملاكتتمثل رخصه الطريق في الترخيص بشغل قطعة من حيث  

 ،معين مستعمل لفائدةوتسلم  ،مع إقامة مشتغلات على أراضيها ،لجميع شغلا خاصالاستعمال ا
ترخص الإدارة لأحد الأشخاص بإقامة  نأك المشغولة،ملاك ساس الأأشغال تغير عنها أكما تنجر 

 محطة لتوزيع البنزين على حافة الطريق العام.
لفقرة لالمعدلة  1،الوطنيةالمتضمن الأملاك  21/ 20من القانون رقم  20وحسب المادة   

"يتعين على المستفيد من رخصة الطريق أنه: ف 02/ 02من القانون رقم  21الأخيرة من المادة 
عندما تطلب منه السلطة المختصة ذلك أن يقوم على نفقته بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز 

  2عمومي."لدعم الطريق ال أوامنيه  أووالكهرباء والهاتف بسبب متطلبات تقنيه 
واسعة في منح رخصة الاستعمال الخاص الاستثنائي التقديرية السلطة اليكون للإدارة كما  

ص ن هذا الاستعمال الخاما إذا كاوتقدر  ،بحيث تزن الظروف قبل منحها الترخيص ،للمال العام
 وأنه لن يعوق الانتفاع العام للأفراد. ،هذا المال العام أصلالن يضر بالغرض المخصص له 

 رخصه الوقوف :ثانيا
المحدد لشروط  105/ 20من المرسوم التنفيذي رقم  52المادة  طبقا لما تقضي به أحكام 

الوقوف في  ةتتمثل رخص" فإنه:وكيفية إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة 
ية المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاف دون إقامة الترخيص بشغل قطعة من ملاك العموم

ن يقوم أصحاب المحلات ومثال ذلك أ 3،".مشتملات على أراضيها وتسلم لمستفيد معين اسميا
لا شغله إ الاستعماللا يستدعي هذا  ةففي مثل هكذا حال ،سلعهم على رصيف الشارع بعرض

، الأخرى قل دواما من الاستعمالات أ لالاستعماولهذا فإن هذا  ،جزء من المال دون تغيير فيه

                                                 
، الجريدة الرسمية المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 0220جويلية  02المؤرخ في  21/ 20من القانون رقم  20المادة  1

 .0220أوت  0، الصادرة في 11عدد
 سابق.المصدر ال، 02/ 02من القانون رقم  21المادة  2
 سابق.المصدر ال، 105/ 20من المرسوم التنفيذي رقم  52المادة  3



 الأملاك الوطنية تسيير                                                                                                              ثانيالفصل ال

 

 
17 

م الوقوف بتسلي المختصة الإدارية السلطةتتكلم عن  أعلاه، من المرسوم التنفيذي 0الفقرة  كما أن
 1.المكلفة بأمن المرور عبر مرفق الأملاك العمومية المعنى الإداريةوتتمثل في السلطة 

، يةوف في داخل التجمعات السكنالوق ةالمعني برخص الطريق تواجدفالعبرة هنا بمكان   
 إنة فأما خارج التجمعات السكاني، تكون السلطة المختصة هي رئيس البلدية ، حيثوطرق البلدية
 الطريق المعني.  بإقليمهاول لوالي الولاية الموجود ؤ الاختصاص ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، ، كلية الحقوق بودواومجلة دراسات قانونية، تنظيم رخص الاستعمال الخاص غير العادي للأملاك العمومية بعويني خالد، 1

 .22، ص0222بومرداس، الجزائر، 
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 الخاصة الوطنية الأملاكالمبحث الثاني: قواعد تمييز 
لإدارة المالكة تسيير أموالها الخاصة بأساليب تقترب من أساليب القانون رغم أنه يمكن ل

إلا أن  ،ذلك بتصرفات ناقلة للملكية أو بتصرفات غير ناقلة للملكية من حيث المبدأو  ،الخاص
لقانون الحرية التي يتمتع بها أشخاص ا نفس المالكةصفة الوطنية التي تلحقها لا تعطي للإدارة 

إنما تتصرف فيها في إطار القيود والإجراءات التي وضعها قانون  ،أموالهمالخاص في تسيير 
 الأملاك الوطنية والنصوص القانونية المتعلقة به.

وتسمى  ،لى الخواصإملكية الشيء  إلىذلك نستنتج أن هناك تصرفات قد تؤدي تبعا و 
قلة للملكية قد ت غير ناوهناك تصرفا ،وهي عقد البيع وعقد التبادل ،بـالتصرفات الناقلة للملكية

ر، وتتمثل في التخصيص، التأجي الملكية،سبب في نقل تولا ت ،تكون مجرد خواص للخواص
 الامتياز.و 

مطلب حيث نتناول في ال ،مطلبينمن خلا هذا المبحث  نتولى تقديموعلى ضوء ما سبق س
 ير ناقلة للملكية.ات الغسنتناول فيه التصرففأما المطلب الثاني  ،الأول التصرفات الناقلة للملكية

 المطلب الأول: التصرفات الناقلة للملكية 
الملكية الوطنية الخاصة وبحكم طبيعتها وأهدافها يمكن التصرف فيها عن طريق  حيث أن 
ع بالتراضي و البيأ ،عام كأصلما بالبيع بالمزاد العلني إويكون ذلك ، أو عن طريق البيان، التبادل
وهذا الإلغاء لا يكون من طرف الهيئة التي يتم ، يتم إلغاء تخصيصهان أوذلك بعد ، استثناء

نما يتم من قبل مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا عن طريق أعوان  ،التخصيص لفائدتها وا 
واعتمدت الصحف  1،وتتم عملية البيع تحت بطلانها النشر في الصحف ،مختصين بهذه العملية

وكذا احترام مبدأ  2روح التحول الاقتصادي العالمي، إلىمن المشرع كوسيلة لهذا الإعلان مسايرة 

                                                 
نونية مجلة البحوث والدراسات القا، ، النظام القانوني لبيع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الجزائربوشربي مريم 1

  .000، جامعة خنشلة، الجزائر، ص 22لعدد ، اوالسياسية
 ، مجلس الدولة، المكتبالنظرية العامة وتطبيقاتها في مجال العقود الإدارية في الفقه والقضاءجمال عباس احمد عثمان،  2

 .000، ص 0225الإسكندرية،  العربي الحديث،
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روط ويتم البيع استثناء بالتراضي وفقا لش ،المنافسة إذا كانت عن طريق البيع بالمزاد العلني
 ملاك الوطنية.طراف خاصة حددها قانون الأأو  ،خاصة

ل عنها خاصة في التناز وعليه تتمثل التصرفات الناقلة للملكية الواردة على الأملاك ال 
التين ينتهي ففي كلتا الح الثاني( الفرع)التبادل بواسطة عقد  أو الأول(، )الفرعبواسطة عقد البيع 

 الأمر بخروج المال من الذمة المالية للجهة الإدارية التي تصرفت فيه.
 الفرع الأول: عقد البيع

 1المتضمن الأملاك الوطنية، 20/ 02من القانون رقم  00المادة  طبقا لما تقضي به أحكام
فإنه يمكن بيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والجماعات المحلية الإقليمية 

لذا ورد احتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات  ،بعد إلغاء تخصيصها
تابعة للجماعات المحلية التي تعد في حكم أوكلت هذه المهمة للوكالات العقارية ال ، لذاالعمومية

 تتعلق المسألة لا، ذلك لأن لإتمام عملية تسيير محفظتها العقارية الحضرية ،الوكيل القانوني
نما تتعلق  ،بالتصرف في حد ذاته لعام ن الاختصاص من النظام اأحيث  ،الجهة المختصة بهبوا 

 ة.العام الذي يتم دون المرور بهذه الوكالعلى خلاف التصرف الذي يكون لفائدة أشخاص القانون 
أنه يتم استعمال حيث  2،القانون نفس من  222المادة  طبقا لما تقضي به أحكاموكذلك 
دارة  و الخاصة التي تملكها الدولة أ للأملاكوجميع العتاد التابع  ،المنقولة الأشياءوتسيير وا 

 والالأحولا يجوز بأية حال من  ،صة لهامن قبل المصلحة أو الجماعة المخت الإقليميةالجماعات 
 صبحت غير صالحة نهائيا للاستعمال.أما  إذاويجب بيعها  ،تكون محل تبادل أن

الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية أن تتأكد من حسني عاتق يقع على وفي هذا الصدد فإنه   
ضى اقت إذا ،ل منهاكما يمكنها أن تطالب برد ما يظل غير مستعم ،استعمالها وفقا للمطلوب

من  220المادة  طبقا لأحكامما بالنسبة للمنقولات الغير مادية أيضا، أبقصد بيعه  ذلك مرالأ

                                                 
 .سابقالمصدر ال، 02/ 02من القانون رقم  00المادة  1
 .هنفس لمصدرا، 222المادة  2
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وأن تتنازل السلطة المؤهلة بعد استشارة المصالح المختصة وفق دفتر شروط  1،أيضا قانون نفس ال
لأملاك تابع ل وذلك بدفع تعويض التسيير الحر المستحق من استغلال محل تجاري أو حرفي

 الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة وجماعاتها الإقليمية ويتم البيع بطريقتين:
 البيع بالمزاد العلني كأصل عام: لاأو 

 أن الأملاكتقضي بالقاعدة العامة ذلك لأن  ،البيع بالمزاد العلني هو الأصلحيث إن   
كما أن  ،ل إضفاء الشفافية على الأموالوذلك من أج ،الوطنية الخاصة يتم بيعها بالمزاد العلني

يجب تلخيص  للمنقولات فبالنسبةإجراءات البيع بالمزاد العلني تختلف بين العقارات والمنقولات 
 2لها قبل بيعها.

على رأي المدير  مبني بإذنبيع الأملاك الخاصة عن طريق المزاد العلني يكون  كما أن 
الذي تعده  ،الشروط الخاصة بعملية البيع بالمزاد العلني على أساس دفتر ،الولائي لأملاك الدولة

 المديرية العامة للأملاك الوطنية طبقا للنموذج الذي يقره الوزير المكلف بالمالية.
الذي يعدل ويتمم القانون  20/21،3 رقم من القانون  22المادة  وطبقا لما تقضي به أحكام 
يطابق أهمية  إشهار"يسبق المزاد العلني : فإنه 4،الوطنية الأملاك المتضمن 02/ 02رقم 

 الأشياء والمعدات المطلوب بيعها.
يوما على الأقل من تاريخ البيع عن طريق الملصقات  11 خمسة عشر ويعلن المزاد قبل 

ن اقتضى الأمر عن طريق   ".الصحفية الإعلاناتوا 
ا لما وذلك طبقشفوية كما يكون المزاد العلني عن طريق العروض المختومة أو بالمزايدة ال 

"يكون بيع الممتلكات ، حين أنه: 121/ 02من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  تقضي به أحكام
العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي ألغي تخصيصها وفيها إذا لم تعد صالحة للمصالح 

نين خاصة تنص على والمؤسسات العمومية عن طريق المزال العلني إلا إذا كانت هناك قوا
                                                 

 .سابقالمصدر ال، 02/ 02القانون رقم من ، 220المادة  1
 .012سابق، ص المرجع البوشربي مريم،  2
 سابق.المصدر ال، 21/ 20من القانون رقم  22المادة  3
 سابق.المصدر ال، 02/ 02القانون رقم  4
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غير ذلك، ويكون المزاد العلني عن طريق العروض المختومة أو بالمزايدة الشفوية أو بأية 
 1.طريقة أخرى تحفز على المنافسة"

تقوم من طرف الموظف المتراس للمزايدة، وتبدأ المزايدة بمبلغ يتم و  المزايدة الشفوية: .1
ويرسو المزاد على الذي قدم أحسن  معد لذلك ،تحديده عن طريق دفتر الشروط المذكور

 عرض.
ويقصد بها عروض الشراء المقدمة بواسطة تعهد عليه طابع ومرفق  العروض المختومة: .2

والكل يوضع  2دفع الكفالة، إثباتباستمارة معلومات تحدد فيها العقار المراد شرائه مع 
 وم يسبق يومداخل ظرف يودع مباشرة لدى مديرية أملاك الدولة في أجل أقصاه آخر ي

 المزايدة.
 ثانيا: البيع بالتراضي

حيث يمكن بيع للأملاك الوطنية الخاصة عن طريق التراضي في حالة وجود مبررات  
قانونية، وذلك شرط أن يتم البيع على أساس القيمة التجارية أو الايجارية الحقيقية للأملاك المعنية 

 ة من الوزير المكلف بالمالية لفائدة الولاياتلأجل عمليات تحقق للجماعة الوطنية استنادا لرخص
 3والبلديات والهيئات العمومية، والمؤسسات العمومية الاقتصادية والجمعيات.

ومن هنا نجد أن الدولة يمكنها البيع بالتراضي، حيث أن البلدية والولاية من جراء اقتناءها  
شباع الحاجات العامة، أ لات ا البيع للخواص سيكون في حامللعقارات، فهي تساهم في تحقيق وا 

 محددة تتمثل في: الشفعة القانونية، الحصر، الشيوع.

                                                 
ك الخاصة والعامة المحدد لشروط الأملا ، 2002نوفمبر  00المؤرخ في  121/ 02من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  1

 .2002نوفمبر  01، الصادرة في 22، الجريدة الرسمية عددللدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذاك
، 2لعدد، امجلة دفاتر السياسة والقانون  بيع الأملاك الوطنية العقارية الخاصة بالمزاد العلني،أمال برابح، نوال قحموص،  2

 .022، ص0202الجزائر، كلية الحقوق، جامعة لونيسي علي، البليدة، 
 .012سابق، صالمرجع البوشربي مريم،   3



 الأملاك الوطنية تسيير                                                                                                              ثانيالفصل ال

 

 
11 

مع  أو الجماعات المحلية على الشيوع الدولةبالنسبة للعقارات التي تملكها  وذلك الشيوع: .1
يمكن للدولة أو الجماعات المحلية في  ، حيثعندما تكون غير قابلة للتقسيم ،الخواص

 1لفائدة شركائها في ملكية الشيوع. الشائعةازل عن حقوقها هذه الحالة أن تتن
 فإن شاغلي هذه الشقق ةإذا قررت الدولة بيع شقق مؤجر حيث إنه  الشفعة القانونية: .2

 يستفيدون من حق الشفعة في الشراء.
 ،وهي عبارة عن تعويض عن نزع ملكيتهمالملاك المنزوعة ملكيتهم:  إسكان إعادةضرورة  .0

، أو في شكل عيني ،يكون إما في شكل نقدي ،هؤلاء تعويضا عادلا ن يعوضأي يجب أ
 ن يكون العقار مماثلا للملكية المنزوعة.أيجب  الحالةوفي هذه 

ومنهم من يرى في هذا الشأن أن إعادة إسكان الملاك المنزوعة ملكيتهم من أجل  
نما ،ن تصنف بأنها بيع بالتراضيأالمنفعة العمومية لا يجب  ساس أها على يفيجب تصن وا 

لا  ولا يدفعون مقابلا وعليه ،تعابأ ةيأفلا يتحمل الخواص  ،نها تعويض لنزع الملكيةأ
 3أو في حالة ما إذا لم يتم بيع العقار بعد عملية البيع بالمزاد. 2صلا،أيوجد ثمة بيع 

عثات بالبيع المقرر لفائدة الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها وال ةما في حالأ 
من  220لمادة افإنه طبقا لما تقضي به أحكام  الدبلوماسية والقنصليات المعتمدة بالجزائر

"تخضع الأملاك الوطنية المخصصة للبعثات : 02/ 02قانون الأملاك الوطنية رقم 
الدبلوماسية والمكاتب القنصلية المعتمدة في الخارج أو التي تستعملها هذه البعثات 

ا القانوني وتسييرها وحمايتها للاتفاقات الدولية والأعراف والمكاتب في نظامه
الدبلوماسية وقانون مكان موقعها وذلك بالنظر الى طبيعتها ومكان إقامتها الخاصة 

 4بامتلاكها.

                                                 
 .20، ص0221، دار هومه، الجزائر، الملكية العقارية الخاصةليلى طلبة،  1
 .52، ص هنفس المرجع 2
 سابق.المصدر ال، 105/ 20من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  3
 سابق.المصدر ال، 02/ 02القانون رقم  4
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ملاك العقارية المختلفة الانواع التابعة للدولة او لأوا المنقولةأما الأملاك والحقوق  
التراب الوطني تخضع لقانون مكان موقعها مع مراعاة  الجماعات المحلية الواقعة خارج

 1".الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الحكومية المشتركة
ائعة بين الدولة الب ،طريقة مزدوجةلتحديده  يخضعثمن الاقتناء في هذه الحالة كما أن 

راف الأعتلف مخمع مراعاة الاتفاقيات التي تربط بينها و  ، وذلكوالدولة أو المنظمة الدولية
  الدبلوماسية.

 الفرع الثاني: عقد التبادل
ملكا  أخرخص توفر لش أوالتبادل ويقصد به التصرف الذي بمقتضى تلتزم الدولة بان تنقل  

 2تحصلت عليه. أخرعقاريا مقابل ملك عقاري 
 احد من الذمةن و آفي  الملكيةالتبادل عملية رضائية بموجبها يتم اكتساب ونقل كما يعتبر  

و أ للدولة المالية للذمةموال حيث يشكل دخول الأ ،ليهاا  المعنوية العامة و  للأشخاصالمالية 
في نفس  المقابلةموال بينما يشكل خروج الأ ،موال الوطنيةطريقا لتكوين الأ الإقليميةشخاص الأ

 الوقت طريقا لتسيير هذه الأموال والتصرف فيها.
ضي به طبقا لما تقص وابين الدولة والخ العقاريةك ملايتم تبادل الأوفي هذا الصدد فإنه  
المحدد لشروط وكيفيات  ،105/ 20من المرسوم التنفيذي رقم  202إلى  222المواد من  أحكام

وذلك بناء على رخصة من الوزير المكلف  3،ةللدول ةإدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة تابع
رق القيمة ويكون بدفع فا ،للمصلحة العمومية فائدةفيه  ولا يرخص به إلا إذا كان مبرر ،بالمالية

 التجارية لأحد الأطراف.
المتضمن الأملاك الوطنية  02/ 02قبل تعديل القانون رقم هذا ويجدر بنا الحديث بأنه   

 :العمليات التالية منها، نذكر نواع لعمليات تنازل عن الأملاك العقاريةأوجدت عدة 

                                                 
 سابق.المصدر ال، 02/ 02قم من القانون ر  220المادة  1
 .10سابق، صالمرجع ال، تسيير الأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري شلابي ساعد،  2
 سابق.لامصدر ال، 105/ 20من المرسوم التنفيذي رقم  202، و222و 222المواد  3
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ات ذ والترقية العقاريةابعة للدولة في إطار عمليات الاستثمار التنازل عن الأراضي الت -
 الطابع التجاري.

 تنازل.لى إعمليات تحويل منح الامتياز  -
عمليات تسوية الذمة المجازة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات  -

 العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
لفائدة المؤسسات  121/ 02من المرسوم التنفيذي رقم  22عمليات التنازل في إطار المادة  -

 العمومية والجمعيات والخواص.
 عمليات التبادل على الأصول المتبقية الفائضة للمؤسسات العمومية المحلية. -
 عن الصادرة 0020المذكرة رقم  بموجب العملياتتم توقيف هذه وتبعا لذلك فإنه قد   

 0220.1سبتمبر  0تاريخ المديرية العامة للأملاك الوطنية ب
ون ورد في القانقد بين الدولة والخواص  العقاريةملاك تبادل الأنجد أن خرى أومن زاوية   
والتي تقضي أحكامها  00،2من المادة  0في الفقرة  ةالمتضمن الأملاك الوطني 02/ 02رقم 

ابله ي تملكها الدولة مق" يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التأنه: ب
 أملاك عقارية يملكها الخواص."

ن الوزير المكلف بالمالية هو الذي يتخذ قرار بأ 3نفس القانون، من 00كما أضافت المادة  
ن يحرر أويمكن  ،التبادل بناء على مبادرة الوزير المسؤول عن القطاع الذي يتبعه ذلك العقار

أو في  ،حيث يكون القرار في شكل عقد إداري  ،القرار بناء على ذلك الشأنعقد التبادل بهذا 
 شكل عقد توثيق وذلك وفقا للشروط التي يحددها أطراف العقد.

 

                                                 
ق والعلوم السياسية، جامعة مذكرة ماستر كلية الحقو  ،11/ 90تسيير الأملاك الوطنية في ظل القانون رقم كودية حمزة،  1

 .00، ص0221/ 0220قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
 سابق.المصدر ال، 02/ 02من القانون رقم  00من المادة  0الفقرة  2
 .هنفس مصدرال، 00المادة  3
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 عطائهلإيدرج الملك الجديد قانونا بعد التبادل في الأملاك الوطنية الخاصة للدولة وتبعا لذلك  
ذا تبين من التبادل  ،التخصيص النهائي المحدد له فوق الذي تعرضه الدولة ت الملك ةن قيمأوا 

ها الطرف ويدفعه ل ،تخول هذه العملية الدولة الحق في تحصيل الفارق  ،قيمة ذلك الملك المقابل
ذا كانت قيمة الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضى التبادل تفوق قيمة الملك الذي تعرضه ،المبادل  وا 

ذي تدفعه الدولة من الأموال فإن هذه العملية تخول الطرف المبادئ الحق في أخذ فارق ال
 1العمومية.

يكون تبادل الأملاك العقارية  على أنه من نفس القانون  02المادة تقضي أحكام كذلك و  
 لمعني، كمااالسلطة المختصة الشعبي  الإقليميةالتابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي الجماعات 

الدولة  بين العقاريةملاك دل )تبادل الأالناتج من التبا القيمةتطبق الأحكام المتعلقة بفارق 
 2على المبادلات التي تقوم بها الجماعات الإقليمية. والخواص(

في  لمختصةا القضائيةتخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات  هذا بالإضافة إلى أنه 
 3مجال القانون العام.

 التصرفات الغير ناقلة للملكية المطلب الثاني:
لغير ناقلة للملكية هي التصرفات التي بموجبها لا تتنازل الدولة عن أملاكها تنازل التصرفات ا  

نما تسمح باستغلالها واستعمالها، وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى عرض  كامل وا 
 هذه التصرفات والتي تتمثل في عمليات التخصيص، الامتياز، والتأجير.

 
 
 
 

                                                 
 سابق.المصدر ال، 02/02من القانون  01المادة  1
 .هنفس المصدر، 02المادة  2
 .هنفس مصدرال ،02المادة  3
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  الفرع الأول: التخصيص
 التخصيص  أولا: تعريف

حيث تركز عملية التخصيص على مبدأ المهمة التي تخدم الصالح العام، ويتمثل في وضع  
أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقليمية تحت تصرف دائرة وزارية 
ة أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لأحدهما، وذلك بقصد تمكينها من أداء المهم

 1المسندة إليها.
تقضي بأن:  00وبالرجوع إلى قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، نجد أن أحكام المادة  

منقول يملكه شخص عمومي في ... تخدم الصالح  أو"التخصيص يعني استعمال ملك عقاري 
 2". العام للنظام

ضمن الأملاك  كما نجد أيضا أن التخصيص يعتبر في أصله آلية من آليات الإدراج 
ويعتبر أنه  3الوطنية العمومية، حيث يهدف أيضا إلى إضفاء الحماية اللازمة على هذه الأخيرة،

 تصرف قانوني يرد على الأملاك المملوكة للدولة أو الجماعات الإقليمية ملكية خاصة.
بالإضافة إلى ذلك فإن قرار التخصيص يكون بعد طلب محرر يوجه إلى وزير المالية أو  

الوالي، على حسب الحالة من طرف الهيئة أو المصلحة المعنية، ويتم قرار التخصيص باقتراح 
 من طرف مصالح أملاك الدولة.

طرف فإن القرار يصدر من  بهيئة وطنية وتبعا لذلك فإنه عندما يتعلق أمر التخصيص 
الوطني  ات الاختصاصمؤسسات والتنظيمات العمومية التابعة للدولة ذوزير المالية، بما في ذلك ال

 4والجماعات الإقليمية.

                                                 
 .220سابق، صالمرجع ال الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية،أعمر يحياوي،  1
 سابق.المصدر ال، 02/02من القانون  00المادة  2
، 1، العدد ءمجلة تشريعات التعمير والبنا، الحماية الإدارية للأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية الوطنيةعفيف بهية،  3

 .02ص، 0225جامعة تيارت، 
 سابق.المصدر ال، 02/02مكرر من القانون رقم  21المادة  4
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 بمصالح الدولة غير الممركزة، أما الوالي فيتولى إصدار قرار التخصيص إذا تعلق الأمر 
 1بما فيها المؤسسات العمومية ذات الاختصاص المحلي الواقعة على تراب الولاية.

  أنواع التخصيص :ثانيا
ية أو بالمقابل مؤقتا أو نهائيا، وذلك على التخصيص يمكن أن يكون بصفة مجان ذلك أن 

 النحو التالي بيانه:
حيث يكون التخصيص مجانيا عندما يكون  التخصيص المجاني والتخصيص بالمقابل: .2

داخليا، وهو الذي تقوم فيه الهيئة المالكة للملك المعني بتخصيصه تلبية لاحتياجات 
ية ملاكها الخاصة لمصلحة تابعة للولاالمصالح التابعة لها، أو بتخصيص الدولة ملكا من أ

 2أو البلدية.
أما التخصيص بالمقابل، فيكون عندما يتعلق الأمر بتخصيص خارجي، أي عندما  

تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية أخرى، أو مؤسسة عمومية ذات 
 ها بالشكلطابع إداري تابعة لجماعة عمومية أخرى أو مؤسسة، أو هيئة يمسك محاسبت

 3التجاري.
يكون التخصيص مؤقتا عندما يتعلق  حيث التخصيص المؤقت والتخصيص النهائي: .2

بعقار مخصص أصبح مؤقتا غير ذي فائدة للمصلحة المخصصة لها دون التذكير في 
سنوات، وفي حال  2إلغاء تخصيصه، وهذا التخصيص المؤقت يكون في مدة أقصاها 

ما يسترجع ما إذا تجاوز هذه المدة أصبح  التخصيص نهائيا، إذا استدعت الحاجة إليه، وا 
 4العقار لذمته الأصلية.

                                                 
 سابق.المصدر ال، 20/105من المرسوم التنفيذي  00المادة  1
، كلية 0، العدد مجلة القانون ، التصرفات القانونية الواردة على الأملاك الوطنية الخاصة في القانون الجزائري مزهود حنان،  2

 .00 ، ص0220جل، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جي
 سابق.المصدر ال، 20/21من القانون رقم  02المعدلة بموجب المادة  02المادة  3
 سابق.المصدر ال، 02/02من القانون رقم  02المادة  4
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قد تضمنت  20/105،1من المرسوم التنفيذي  00بالإضافة إلى ذلك نجد أن أحكام المادة  
 النص على نوعين من التخصيص هما، التخصيص الصريح أو الضمني.

عا قرار التخصيص، يعد تبفالتخصيص الصريح، هو تخصيص مادي يحسب عن طريق  
للحالات من طرف، الوزير، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، أما التخصيص الضمني لا 

 يجسد بقرار، ويكون محصلة منطقية للحالات الأتية: 
 .العقود الإدارية للاكتساب لصالح الدولة 
 ة ية مخصصقرار نزع الملكية أو محضر تسليم للبنايات المشيدة على أراضي عموم

لمصالح عمومية، هذه الوثائق تعتبر كسندات تخصيص بدون اللجوء إلى إعداد قرارات 
 2التخصيص.

 

 إلغاء التخصيص ثالثا:
وهو أجراء يثبت بواسطته ما إذا كان ملك من الأملاك الوطنية الخاصة قد أصبح لا يفيد  

ك ي من خلاله خصص الملنهائيا في عمل مؤسسة أو هيئة التي خصص لها، أي إلغاء العقد الذ
كما يمكن أن ينتج إلغاء التخصيص عن عدم استعمال العقار لمدة طويلة، فإن كان الملك غير 
مستعمل يمكن إلغاء تخصيصه بمبادرة من مصالح أملاك الدولة، بمعنى أخر إذا أصبح العقار 

قار بدون أن سنوات على الع 0غير ضروري لسير المصلحة أو الجماعة المستفيدة أو إذا مرت 
 3يستعمل يترتب عليه إلغاء تخصيصه.

 
 
 
 

                                                 
 سابق.المصدر ال، 20/105من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  1
 .سهفنمصدر ال، 2المادة  2
 .سهفنمصدر ال، 05 المادة 3
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 الفرع الثاني: التأجير
حيث يعتبر الإيجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء، لمدة محددة،   

  1مقابل بدل إيجار معلوم.
ويقصد أيضا بالإيجار الوسيلة الرئيسية لتسيير حصول الشخص على منفعة مال مملوك  

 2أخر، نظير مقابل، دون حاجة إلى أن يكسب، ملكية هذا المال.لشخص 
، بأنه تختص إدارة 02/121من المرسوم رقم  25وفي هذا الصدد تقضي أحكام المادة  

الأملاك الوطنية وحدها بتأجير العقارات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة التي تسيرها مباشرة 
 3وألغي تخصيصها.

ام عقد إيجار مجانا ولا يجب أن يكون أدنى من قيمة الإيجار، حيث كما أنه لا يمكن إبر  
تأجير الأملاك الوطنية الخاصة،  02/02نجد في هذا أن المشرع قد أجاز من خلال القانون رقم 

سواء كانت عقارات أو منقولات، وذلك في ظل الشروط القانونية المطلوبة لأجل تثمين هذه 
من المرسوم  202فوع موردا من موارد الدولة، كما أشارت المادة الأملاك وجعل بدل الإيجار المد

إلى إيجار المنقولات على أن الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة  20/105،4التنفيذي رقم 
للدولة المخصصة أو الغير مخصصة، ومهما كانت الجهة المخصص لها، أو المسيرة لها لا 

و معنوية أو وضعها تحت تصرفهم ولو بصفة مؤقتة من تستطيع إيجارها لأشخاص طبيعية أ
 طرف إدارة أملاك الدولة بعد موافقة المصلحة المخصص لها عندما يكون الملك مخصصا مسبقا.

 

                                                 
 سابق.المصدر ال، 52/20من الأمر  125المادة  1
، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، كلية الأحكام العامة في الإيجار، الوجيز في عقود الإيجارعصام أنور سليم،  2

 .22، ص 0220الحقوق، الإسكندرية، 
 سابق.المصدر ال، 02/121من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  3
 سابق.المصدر ال، 20/105من المرسوم التنفيذي رقم  202المادة  4
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إلى أنه يتم تأجير الأملاك العقارية  20/21،1من القانون  05وكذلك أشارت أحكام المادة  
الرئيسي كسكن بالقيمة الإيجاري الحقيقة، مع  التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الاستعمال

ما  مراعات الأحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة، أما مباشرة من طرف أملاك الدولة، وا 
بتفويض في إطار تعاقدي، من طرف هيئات عمومية أو خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا 

 معمول بها.المجال ووفق الشروط والأشكال المحددة في التشريع والتنظيم ال
وتقوم السلطة المتخصصة بتأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي  

 تملكها الجماعات الإقليمية في إطار اختصاصاتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
 الامتياز :الفرع الثالث

ا ارة شخصا عموميا أو خاصحيث يعرف عقد الامتياز بأنه العقد الذي تكلف من خلاله الإد 
باستغلال مرفق عام، بكل أعبائه ومخاطره وأرباحه ويتحصل على مقابل مالي من خلال الإتاوات 

 2.نالمحصلة من طرف المرتفقي
كما يعرف الامتياز أيضا بأنه تعهد الإدارة )الدولة أو الجماعات المحلية( إلى أحد الأفراد  

دة محددة، مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين من المرفق أو الشركات مرفق عام، واستغلاله لم
 3العام.
وهو كذلك اتفاق يبرم بين الإدارة والأفراد، بهدف ممارسة شغل غير عادي لقطعة من  

 4الأملاك العمومية المخصصة للاستعمال الجماعي.

                                                 
 سابق.المصدر ال، 20/21من القانون رقم  05المادة  1
ية مجلة العلوم القانون، ، عقود استغلال واستثمار الأملاك الوطنية العمومية المرفقة في ظل التشريع الجزائري جلول محدة 2

 .200، ص 0220ية، الجزائر، ، جامعة يحي فارس المد20، للعدد والسياسية
دار الفكر العربي، ، مبادئ القانون الإداري، نظرية المرفق العام وأعمال الإدارة العامة، الكتاب الثاني، سليمان الطماوي  3

 .02، ص 0221القاهرة، 
، كلية 02والإنسانية، العدد  الأكاديمية للدراسات الاجتماعية الإدارة الجزائرية وعقود امتياز الأملاك الوطنية،عايلي رضوان،  4

 .202، ص 0220الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
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تياز، والذي لم يعطي تعريف لعقد الام 2002وخلافا لقانون الأملاك الوطنية الصادر سنة  
أعطى تعريفا مفصلا لعقد الامتياز على مختلف  0220فان تعديل قانون الأملاك الوطنية لسنة 

مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة والمقصود هنا هو "أراضي أملاك الدولة الخاصة"، حيث 
"يشكل منح امتياز استعمال الأملاك الوطنية العمومية مكرر بأنه:  21تقضي أحكام المادة 

صوص عليه في هذا العقد الذي منح امتياز استعمال الأملاك الوطنية بموجبه الجماعة المن
 العمومية صاحبة الملك، المسماة السلطة صاحبة الامتياز.

كل شخص معنوي أو طبيعي، يسمى صاحب الامتياز، حق استغلال ملاحق الملك  
رض خدمة عمومية لمدة العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء أو استغلال منشاة عمومية لغ

معينة تعود عند نهايتها المنشاة أو التجهيز، هل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق 
 الامتياز.
يحدد دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر لأخذ  

 1متطلبات الخدمة العمومية، بعين الاعتبار."
دفع صاحب الامتياز إتاوة سنوية على أساس القيمة الإيجارية وعليه ينتج عن منح الامتياز  

 20/21.2من القانون  20به أحكام المادة  توهو ما جاء
كما يعد عقد الامتياز من العقود الإدارية لصلته بالمرفق العام ويحقق المصلحة العامة،  

ام القانون ه أحكوتبقى الدولة في مركز لائحي، وفي نفس الوقت مركز تعاقدي، حيث نطبق علي
ذا لم نجد ما نطبقه يتم الرجوع إلى القانون المدني باعتباره الشريعة العامة.  الإداري وا 

"يؤدي كل إخلال من بأنه:  20/220،3من المرسوم التنفيذي رقم  02وتقضي أحكام المادة  
روط إلى شالمستفيد من الامتياز للتشريع المعمول به والالتزامات المنصوص عليها في دفتر ال

 .إسقاط الحق من الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا"
                                                 

 سابق.المصدر ال، 02/02مكرر، من القانون رقم  21المادة  1
 سابق.المصدر ال، 20/21القانون رقم  2
دد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي يح، 0220ماي  20، المؤرخ في 20/220من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  3

 .0220ماي  22، المؤرخ في 05الجريدة الرسمية عدد  التابعة للأملاك الخاصة،
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وبالإضافة إلى ذلك فإن عقد الامتياز لا يمكن أن يتحول إلى تنازل بأي شكل من الأشكال  
هار شفهو طويل المدى، كما عقود الامتياز على الأملاك الخاصة للدولة تخضع لدفع رسوم الإ

 1العقاري المحدد على أساس المبالغ المقررة على السنوات المراد إنجاز المشروع فيها.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يحدد شروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية  ،0225أبريل  00 ، المؤرخ في25/200من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  1

وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة 
 .0225أبريل  02، الصادرة في 05الجريدة الرسمية عدد ، والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
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 ملخص الفصل الثاني:
حول تسيير الأملاك الوطنية  ةمن خلال الدراسة التي قمت بها في هذا الفصل المتمحور  

 التشريع الجزائري، اتضحت لي بعض الاستنتاجات ألخصها فيما يلي:
 فراد استعمال الأملاك الوطنية العمومية استعمالا يتماشى والأهداف التي يحقق للأ

خصصت لها هذه الأملاك، مع احترام الضوابط الموضوعة لاستعمالها دون الإضرار بها 
 والتعدي عليها.

 العمومية بطريقتين، إما مباشرة مثل الطرقات،  ةيكون الاستعمال الجماعي للأملاك الوطني
ما عن طريق م رفق عام مثل الجامعات، كما يخضع الاستعمال الجماعي المباشر وا 

 للأملاك الوطنية لعدة قواعد تتمثل في قاعدة الحرية، قاعدة المساواة، قاعدة المجانية.
  يرتكز الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية على قيام أحد الخواص باستعمال

أفراد المجتمع من الانتفاع به، حيث يكون الملك العمومي، مما يترتب عليه حرمان بقية 
الاستعمال الخاص للأملاك العمومية على صورتين: استعمال عادي أي استعمال شخص 
معين لجزء من مال عام مخصص للاستعمال الخاص، واستعمال غير عادي أي انفراد 

 شخص ما باستعمال جزء من مال عام مخصص لاستعمال الجمهور.
 ومالية الأمر الذي يجعلها أداة الدولة  امتلاكيهة الخاصة وظيفة تؤدي الأملاك الوطني

نعاش الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل هذه الأملاك  والجماعات المحلية في ترقية وا 
وجعلها أكثر مردودية، وذلك يجعلها محلا لمجموعة من التصرفات القانونية الناقلة أو 

 الغير ناقلة للملكية.
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لأحكام القانونية التي تحكم التصرفات الواردة على الأملاك الوطنية كما أن التعمق في ا 
 الخاصة يؤدي بنا إلى مجموعة من الملاحظات من بينها:

  أن أحكام كل من عقدي التنازل والتبادل والإيجار واضحة ومنفصلة ضمن القانون رقم
وص نص المتضمن الأملاك الوطنية، على خلاف عقد الامتياز فهي متفرقة في 02/02

 مختلفة بالإضافة إلى أنها معرضة للتعديل المستمر بموجب قوانين المالية.
  ،تبنى المشروع أسلوب المزاد العلني كقاعدة عامة للتعاقد في كل من عقدي البيع والإيجار

 أما بالنسبة للامتياز، فاعتمد التراضي كأسلوب للتعاقد.
الحاصلة في المجال الاقتصادي من خلال وعليه فقد حاول المشرع مواكبة التطورات        

إضفاء المرونة على التصرفات الواردة على الأملاك، وتبقى ملزمة بالعمل على تحقيق التوازن 
بين ضرورة تثمين الأملاك الوطنية الخاصة، والرقابة على التنفيذ الأمثل للعقود الواردة عليها.
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تكوين وتسيير الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري توصلت  من خلال دراستي لموضوع 

 إلى عدة نتائج أهمها:
  المتضمن الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، طرقا  02/02حددت الدولة في إطار القانون

لاكتساب الأموال العامة، حيث تقوم السلطة الإدارية في ذات الشأن بممارسة مهامها 
بوطة بوجود أموال عامة تكفل السير الحسن لنشاطها الإداري، المنوطة وصلاحياتها المض

نقولات م مما يتطلب حصولها على أموال مخصصة لميزانيتها، وتكون عبارة عن عقارات أو
عامة وجهت لخدمة الصالح العام، وتخضع  ، وتتصف بكونها أموالاتحقق الذمة المالية

 .بذلك لنظام قانوني مميز
 ق ة منها ما يتم بالطر طرق أو مصادر للأملاك الوطنية العمومي وعليه مما سبق فان هناك

 اليبتتملكه السلطة الإدارية بإحدى الأسو  أخرى تكون بالطرق القانونية العادية،الطبيعية و 
ن هذا كطريقة ودية أو ععن طريق الاقتناء و  ، كأيلولة الأملاك الشاغرة للدولة أوالقانونية

 ة.نزع الملكية للمنفعة العمومييم والاستيلاء المؤقت و ريقة جبرية استثنائية كالتأمط
  يتم تسيير الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة وفق قواعد صارمة لضمان أحسن

تسيير لها سواء تعلق الأمر باستعمال العام الذي يختص به الأفراد على قدم المساواة 
مومي ويكون هذا استعمال ووفقا للغرض الذي خصص له مثل السير على الطريق الع

لى جانب استعمال المباشر هناك استعمال الغير ر ومجاني ويتساوى فيه الجميع و ح ا 
 .مرفق عام كمرفق الصحة والتعليم مباشر الذي يكون بواسطة

  يمكن أن يتأثر فردا أو مجموعة من الأفراد بجزء من الأملاك الوطنية العمومية التابعة
 الذي يكون عن طريق رخصة وقوف أو عنو  تعمال الخاص،هو ما سمي بالاسو للدولة، 

 .طريق عقد يتمثل في عقد الامتياز
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طرح بعض الاقتراحات والتوصيات التي أظهرت من خلال هذا العمل ومن خلال ما سبق أ 
 :وهي
  ضرورة تسيير الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة تسييرا رشيدا، وذلك من خلال

من جهة أخرى لا بد من تدعيم و  بادئ العامة والقوانين المنظمة لها من جهة،احترام الم
 الأجهزة الإدارية المكلفة بالتسيير بأطر ذات كفاءة علمية ومنهجية عالية.

 مع ترشيد ل به في بعض الدولنشاء وزارة خاصة بالأملاك الوطنية، كما هو معمو إ ،
ن المنظمة فعيل تطبيق القوانيذلك بتالوطنية، و  الممارسة الإدارية المتعلقة بتسيير الأملاك

 .لها
 أكثر واهتمام أكبر التركيز على موضوع الأملاك الوطنية لأنه يحتاج إلى أبحاث. 
 لجان مختصة على المستوى المحلي تسهر و  فرض رقابة صارمة عن طريق أجهزة إدارية

.دولةمية التابعة لللوطنية العمو على مراقبة الكيفيات التي تستغل بها هذه الأملاك ا



  

 

 
 

 قائمة
 المراجعالمصادر و  
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 أولا: قائمة المصادر
الجريدة الرسمية  ،2929الجديد لسنة  ة الديمقراطية الشعبيةالجزائري الجمهورية دستور -

 .0202ديسمبر  02، الصادرة في 00عدد
، المعدل المتضمن القانون المدني، 2052سبتمبر  02المؤرخ في  20-52الأمر رقم  -

 . 2052سبتمبر  00، الصادرة في 55لعددوالمتمم، الجريدة الرسمية ا
، المعدل المتضمن التوجيه العقاري ، 2002نوفمبر  20المؤرخ في  02-02القانون رقم  -

،  22الجريده الرسميه العدد  2002سبتمبر   02المؤرخ في  02-02والمتمم، بالأمر رقم 
 .2002سبتمبر   05الصادره في 

 يتضمن قانون الأملاك الوطنية،، 2002 ديسمبر 22المؤرخ في  02-02قانون رقم ال -
، المُعَدَل والمُتَمم، بالقانون 2002ديسمبر  20، المصادرة في 20الجريدة الرسمية عدد 

 20الصادرة في  11، الجريدة الرسمية عدد 0220جويلية  02ممضي في  21-20رقم 
 .0220أوت 

عن الأملاك العقارية  ، يتضمن التنازل2002فبراير  25المؤرخ في  22-02القانون رقم  -
ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب 

مية عدد ، الجريدة الرسالترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية
 .2002فبراير  22الصادرة في  2

يتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 0220فبراير  02المؤرخ في  20/20القانون رقم  -
 .0220أبريل  00، الصادرة في 02الجريدة الرسمية عدد والإدارية، 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 0220جويلية  02المؤرخ في  21/ 20القانون رقم  -
 .0220أوت  0، الصادرة في 11الجريدة الرسمية عدد

الجريدة  .يتضمن التعديل الدستوري  ،0222مارس  22المؤرخ في  22/22القانون رقم  -
 .0222مارس  25، الصادرة في 21الرسمية عدد 
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المحدد لشروط الأملاك ، 2002نوفمبر  00المؤرخ في  121/ 02لمرسوم التنفيذي رقم ا -
، الصادرة 22، الجريدة الرسمية عددالخاصة والعامة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذاك

 .2002نوفمبر  01في 
يحدد شروط وكيفية ، 0220ديسمبر  22المؤرخ في  105- 20م التنفيذي رقم المرسو  -

، الصادرة 20للدولة الجريدة الرسمية العدد  إدارة وتسير الأملاك العمومية والخاصة التابعة
 .0220ديسمبر  20في 

يحدد شروط وكيفيات منح ، 0220ماي  20، المؤرخ في 20/220المرسوم التنفيذي رقم  -
، المؤرخ في 05الجريدة الرسمية عدد  ى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة،الامتياز عل

 .0220ماي  22
يحدد شروط وكيفيات  ،0225أبريل  00 ، المؤرخ في25/200المرسوم التنفيذي رقم  -

تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة 
لمؤسسات العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على والأصول الفائضة التابعة ل
 .0225أبريل  02، الصادرة في 05الجريدة الرسمية عدد ، مستوى المناطق الصناعية

 ثانيا: قائمة المراجع

 الكتب .1
ه، دار هوم الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية،أعمر يحياوي،  -

 .0220الجزائر، 
النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال العقود الإدارية في الفقه احمد عثمان،  جمال عباس -

 .0225الإسكندرية،  ، مجلس الدولة، المكتب العربي الحديث،والقضاء
لتي الجزء الرابع، العقود ا الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -

 .2002ياء التراث، بيروت، تقع على الملكية، البيع والمقايضة، دار اح
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دارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري بد العظيم سلطاني، ع - لخلدونية، ، دار اتسيير وا 
 .0222الجزائر، 

الحيازة كسب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري  ،قدري عبد الفتاح الشهاوي  -
 .0220، منشاة المعارف، الإسكندرية، والمقارن 

 .0222، الجزء الثاني، دار الهدى الجزائر مدخل للقانون الإداري  ي،علاء الدين عش -
 .0222، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، مبادئ القضاء العقاري عمر حمدي باشا،  -
، الجزء الأول، الأحكام العامة في الإيجار، الوجيز في عقود الإيجارعصام أنور سليم،  -

 .0220قوق، الإسكندرية، ديوان المطبوعات الجامعية، كلية الح
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الحيازة والتقادم المكسبفريدة محمد زواوي،  -

 .0222الجزائر، 
، مبادئ القانون الإداري، نظرية المرفق العام وأعمال الإدارة العامة، سليمان الطماوي  -

 .0221دار الفكر العربي، القاهرة، الكتاب الثاني، 
التطور المعاصر لنظريه الاموال العامة في نطاق القانون عبد الحميد،  محمد فاروق  -

 .2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر دراسة مقارنة الجزائري،
  .، مطبعه كرم، سوريا، دون سنه نشر، الجزء الأولالتقادم المكسب والمسقطياسين غانم،  -
 المقالات العلمية .2
جلة م الأملاك الوطنية العقارية الخاصة بالمزاد العلني،بيع أمال برابح، نوال قحموص،  -

، كلية الحقوق، جامعة لونيسي علي، البليدة، الجزائر، 2، العدددفاتر السياسة والقانون 
0202. 

مجلة  ،الحماية الإدارية للأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية الوطنيةبهية عفيف،  -
 .0225، جامعة تيارت، 1ء، العدد تشريعات التعمير والبنا
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 ،إجراءات التحقيق العقاري كطريقه لاكتساب حق الملكيةبد الغني حسونة، لبنى دنش، ع -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 2مجلة منتدى القانون، العدد

 .0220بسكرة، 
 لي،نون الدو القا وأحكام للدولة الإقليمية السيادةبين   التأميم، عبد المؤمن بن صغير -

، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعه الدكتور 22، العددمجلة القانون الدولي والتنمية
 .0202مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، 

، معهد العلوم القانونية والإدارية، محاضرات في مقياس الاملاك الوطنية، بوشناقهجمال  -
0220/0220. 

مجلة الدراسات ، تعمال الخاص للمال العامرخصة الاسجلول حيدور، الشيخ سعيد،  -
 .0202، جامعة معسكر الجزائر، 0، العددالقانونية المقارنة

، عقود استغلال واستثمار الأملاك الوطنية العمومية المرفقة في ظل التشريع جلول محدة -
ر، ، جامعة يحي فارس المدية، الجزائ20، للعدد مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجزائري 
0220. 

التصرفات القانونية الواردة على الأملاك الوطنية الخاصة في القانون ، مزهودحنان  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، الجزائر، 0، العدد مجلة القانون ، الجزائري 
0220. 

مجلة ، تنظيم رخص الاستعمال الخاص غير العادي للأملاك العمومية ،بعوينيخالد  -
 .0222، كلية الحقوق بودواو، بومرداس، الجزائر، قانونيةدراسات 

الأكاديمية للدراسات  الإدارة الجزائرية وعقود امتياز الأملاك الوطنية، ،عايليرضوان  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن 02الاجتماعية والإنسانية، العدد 

 .0220بوعلي، الشلف، الجزائر، 
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جلة م، ازل عن أملاك الدولة والتركات الشاغرة في التشريع الجزائري التنسعودي علي،  -
 .0225، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، الفكر القانوني والسياسي

مجله العلوم الاجتماعية  ضوابط الاستيلاء المؤقت على العقار،، بن طيبهصونيا  -
 .، جامعه تبسة22العدد والإنسانية،

مجلة العلوم ، الأملاك العامة طرق في التشريع الجزائري ، استعمال طارق مخلوف -
 .، جامعة تبسة، الجزائر22، العدد الاجتماعية والإنسانية

 ،، النظام القانوني لبيع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الجزائربوشربيمريم  -
 .الجزائر، جامعة خنشلة، 22، العدد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

مجلة الحضارة أحكام الأملاك الشاغرة في التشريع الجزائري، محمد أمين مزيان،   -
 .0222باديس، مستغانم، الجزائر،  ، جامعة عبد الحميد بن00 ، العددالإسلامية

 الرسائل والاطروحات .0
طروحة ، أالنظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري أحمد النوعي،  -

دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلية الححقوق والعلوم، السياسية، جامعة 
 .0225/0220محمد خيضر، بسكرة، 

،  دراسة الحيازة في العقار سبب من أسباب كسب الملكيةمحمد علي قاديش،  ةباسم -
تحليلية مقارنة،  رساله ماجستير،  في القانون الخاص،  كلية الحقوق، جامعة القدس، 

 .لسطين، دون سنه نشرف
تير، رسالة ماجس النظام القانوني للاموال العامة في التشريع الجزائري،باديس بوزمير،  -

 .0222كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
مذكرة  العام، الدومين الخاص(، التمييز بين أملاك الدولة )الدومينحنان ميساوي،  -

 .0222/ 0221كر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ماجستير، جامعة أبو ب
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 ذكرات الماسترم .1
مذكرة ماستر كلية  ،11/ 90تسيير الأملاك الوطنية في ظل القانون رقم ، كوديةحمزة  -

 .0221/ 0220الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
تر في ، مذكرة ماسع الجزائري تسيير الأملاك الوطنية العمومية في التشري، بيشلاساعد  -

القانون، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي محند أولحاج، 
.0202/ 0220البويرة، الجزائر، 
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والمرسوم  ،المعدل والمتمم 02\02على قانون الأملاك الوطنية رقم  بحث تكوين وتسيير الأملاك الوطنية العمومية والخاصةيرتكز  

الوسائل  تتمثل هذهو  الوطنية،، حيث تقام الأملاك الوطنية بوسائل قانونية تضم بمقتضاها أحد الأملاك إلى الأملاك 105 /20 التنفيذي رقم
المؤقت  تيلاء،الاسالملكية،  )نزعووسائل القانون العام  الشفعة(،حق  التبادل، التبرع، ،وسائل القانون الخاص )العقد، الحيازة، التقادم في

 . التأميم(

ك الوطنية لاالوطنية العمومية الطبيعية بالعملية الإدارية تعيبن الحدود، كما يكون إدراج المال في الأم الأملاكيكون إدراج المال في و  
العمومية الاصطناعية على أساس الاصطفاف بالنسبة للطرق والمواصلات، وعلى أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة 

 اكما يمكن للدولة باستخدام وسائل استثنائية لإنشاء ممتلكاتها بالطرق العادية وتتمثل أساسا في العقود والهبات والوصاي، للأملاك الأخرى 
 .الحطام والكنوز ملكية،الصحراوية التي ليس لها سند  والأراضي ،والأملاك الشاغرة التي لا صاحب لها

، الاستعمال الجماعي للأملاك العمومية نوعين من الاستعمال هما: يكون من خلالالوطنية العمومية  الأملاكتسيير كما أن  
 لأملاكااستعمال جزء من مشتملات ، والذي يعني تعمال الخاص للأملاك العموميةالاس، و بشكل مشترك دون تحديد للمستعملين بالممارسة

 العمومية من قبل فرد محدد الهوية.

ة هناك تصرفات تؤدي إلى ملكية الشيء إلى الخواص وتسمى بالتصرفات الناقلفنجد أن أما بالنسبة لتسيير الأملاك الوطنية الخاصة  
التأجير،  صيص،التخ )وهيهناك تصرفات غير ناقلة للملكية قد تكون مجرد خواص للخواص كما أن  ،ادل(للملكية )وهي عقد البيع وعقد التب

 .والامتياز(

Summary:  

 The examination of the formation and operation of national public and private property is 

based on the amended and completed National Property Act No. 90/30, and Executive Decree No. 

12/427, in which national property is established by legal means including one property to national 

property, which consists of the means of private law (contract, possession, limitation, donation, 

exchange, exchange, contract). Right of first word), means of public law (expropriation, seizure, 

interim nationalization).   

 The inclusion of money in natural national public property in the administrative process 

would be blurring the limits, and the inclusion of money in national synthetic public property 

would be based on the alignment of roads and communications, and on the classification by the 

subject of the intended operation for other property. The State can also use exceptional means to 

establish its property by normal means, mainly contracts, donations, trustees, vacant landings, 

desert lands without title, wreckage and treasure.  

 The conduct of national public property is also through two types of use: The collective use 

of public property, by joint and undefined practice of users, and the private use of public property, 

which means the use of part of public property by an identifiable individual.  

 As for the conduct of private national property, there are behaviors that lead to property 

ownership and are called property-carrying behavior (the contract of sale and exchange), and non-

transfer behavior may be merely properties (personalization, leasing, and franchise).  

 


